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، وهذا ما جعل الدول لاسیما قضایا الساعةتعد قضیة التنمیة الإقتصادیة من أهم

.النامیة منها تسعى وراء ما یحقق أفضل السبل للوصول إلى التنمیة الاقتصادیة

والدول النامیة وإن كانت تزخر بالموارد والثروات الطبیعیة إلا أنها مازلت إلى یومنا 

في إقتصادها الوطني، والسبب في ذلك راجع لتدني ونقص هذا تعاني من العجز والركود 

.مواردها المالیة وضعف أجهزتها المصرفیة، وإفتقارها لتكنولوجیا والخبرة

إثر ذلك كان لازما على هذه الدول وفي سبیل تحقیق تنمیتها الإقتصادیة اللجوء على 

، الذي یلعب دور "جنبيالاستثمار الأ"والمتمثلة أساسا في 1إلى مصادر التمویل الخارجیة

توفیر التمویل اللازم من خلالكبیر في إنعاش والنهوض بالاقتصاد الوطني لدول النامیة، 

نجاز المشاریع التنمویة الضخمة، كما أنه یعتبر من أهم الوسائل التي تساعد في نقل لإ

.ل المضیفةالتكنولوجیا والمهارات والخبرة الفنیة من الدول المصدرة للإستثمار إلى الدو 

ویتجسد ذلك من خلال التصرفات القانونیة التي تبرمها الدول والتي غالبا ما تكون 

من الدول النامیة مع أحد المستثمرین الجانب سواءا كان شخص طبیعي أو المعنوي في 

  ".عقود الدولة" إطار ما یسمى بـ 

ستثمارات ومن عقود الدولة تعتبر بالنسبة لدول المضیفة وسیلة لجذب الإوإن كانت 

تظل بالنسبة للمستثمر الأجنبي إحدى أدوات حمایة ثم تحقیق التنمیة الإقتصادیة، فإنها 

إستثماراته في ظل المحاولات الرامیة لإیجاد قانون دولي للإستثمارات أو إبرام إتفاقیة متعددة 

.2الأطراف للإستثمار

عة أساسیة لتنمیة الإقتصادیة وبإعتبار أن عقود الدولة في مجال الإستثمار بمثابة راف

والإجتماعیة للبلدان النامیة، أصبحت هذه الأخیرة تتسابق في جذب الإستثمارات الأجنبیة 

تتمثل مصادر التمویل الخارجیة في القروض الخارجیة المنح والإعانات والإستعانات الأجنبیة-1

رسالة لنیل درجة الدكتوراه ،"التجربة الجزائریة نموذجا"، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار إقلولي محمد-2

.02، ص 2006في القانون العام ، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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وتشجیعها على الإنسیاب إلیها وذلك من خلال سن العدید من التشریعات التي تهدف إلى 

إتفاقیات ثنائیة بعث الطمأینیة في نفوس المستثمرین الأجانب وتبدید مخاوفهم، وكذا إبرام 

الأطراف التي تتضمن العدید من الضمانات القانونیة كمبدأ حریة الإستثمار ومبدأ ومتعددة 

.1المساواة وغیرها

بعقود "أو ما یسمى كذلك "لعقود الدولة في مجال الاستثمار "إن الأهمیة البالغة 

من أهم الدوافع والأسباب من وراء إختیارنا لهذا الموضوع حیث تلعب دورًا هامًا "الاستثمار

نه یعتبر وسیلة هامة لتحقیق الربح بالنسبة للمستثمر أكما ،في بناء إقتصاد الدولة المضیفة

لموضوع نظرًا لمحدودیة تناوله على مستوى الأبحاث والدراسات الأجنبي ، وتزداد أهمیة هذا ا

.لاسیما أن أغلب الدراسات تركز على القانون الواجب التطبیق على هذه الطائفة من العقود

وبهدف البحث عن معرفة هذه العقود وإزالة اللبس الذي یحوم علیها، ونظرا للخلط 

ما هو :لأخرى فالإشكال الذي یطرح نفسهالذي یقع بینها وبین عقود التجارة الدولیة ا

الطابع القانوني الممیز لعقود الدولة بإعتبارها الوسیلة الفعالة في جذب 

الاستثمار ؟

الاستقرائي لغرض عرض وتحلیل منهج إعتمدت الوللإجابة على هذه الإشكالیة 

على  النصوص القانونیة بشكل موضوعي سلیم یسمح لي بفهمها وتقییمها لإقامة الحجة

جدیة الإشكالات التي یطرحها في الواقع موضوع عقود الدولة في مجال الاستثمار، ومن ثم 

إبداء رأي في الحلول التي إنتهجت كل هذه الإشكالات، وذلك  من أجل الوصول إلى تبیان 

عقود الدولة في مجال الاستثمار، حیث تم التطرق إلى ماهیة عقود الدولة في مجال طبیعة 

الفصل (ثم تبیان خصوصیة عقود الدولة في مجال الاستثمار ،)الفصل الأول(الإستثمار

.)الثاني

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الأجنبي،، النظام القانوني للعقد المبرم بین الدولة الجزائریة والمستثمررحمان أمینة-1

.4، ص 2020من میرة، بجایة، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرح
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الأولالفصل 

ماهیة عقود الدولة في مجال الإستثمار

تبرز أهمیة عقود الدولة في مجال الاستثمار من خلال الإقبال الكبیر والمتزاید لدول 

بالنهوض لإبرام هذه العقود، فمن خلال هذه العقود تتمكن الدول لاسیما النامیة منها

  .والركودعاني من العجز بإقتصادها الوطني الذي ی

ود الدولة في مجال الإستثمار عبارة عن عقود تبرم بین الدولة باعتبارها شخص فعق

لها ومستثمر أجنبي من أجل تحقیق من أشخاص القانون الدولي أو أحد الأجهزة التابعة 

.تنمیتها الإقتصادیة

لابد من التطرق أولا إلى تحدید الإستثمار وللإحاطة بماهیة عقود الدولة في مجال 

، ثم التطرق إلى مسألة تصنیف عقود الدولة في مجال )المبحث الأول(العقود مفهوم هذه 

.)المبحث الثاني(الإستثمار وتكییفها القانوني 
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الأولالمبحث 

مفهوم عقود الدولة في مجال الإستثمار

، ونظرا لذلك للدولالأجنبي دورًا هامًا  في تحقیق التنمیة الإقتصادیة الإستثمار یلعب 

د أن معظم الدول تسعى لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرین الأجانب، ویتجلى ذلك نج

في صورة عقود تبرم بین الدولة أو أحد الأجهزة التابعة لها من جهة  ومستثمرین أجانب من 

.أخرىجهة 

، لابد التطرق للتعریف بها الإستثمارومن أجل تحدید مفهوم عقود الدولة في مجال 

.)المطلب الثاني(، كما سیتم تحدید الموضوع الأساسي لهذه العقود )المطلب الأول(

الأولالمطلب 

ستثمارالتعریف بعقود الدولة في مجال الإ

تلعب العقود المبرمة بین الدول والمستثمرین الأجانب أهمیة كبیرة في تحقیق التنمیة 

.جانب من جهة أخرىالإقتصادیة لدولة المضیفة من جهة، وتحقیق الأرباح للمستثمرین الأ

ویتطلب التعریف بهذه العقود الإشارة إلى مختلف التعاریف المقدمة لها في هذا الشأن 

).الفرع الثاني(، والتطرق بعد ذلك إلى الخصائص التي تتمیز بها )الفرع الأول(

الأولالفرع 

تعریف عقود الدولة في مجال الإستثمار

ستثمار الأجنبي من أجل تحقیق ة خاصة إلى الإلنامیتلجأ معظم دول العالم والبلدان ا

.تنمیتها الإقتصادیة 

عن طریق عقود تبرم بین الدولة من جهة ومستثمر أجنبي الإستثمار ویتم تجسید هذا 

.من جهة أخرى
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وتعریف هذه العقود یستلزم منا وبالضرورة أن نعرض أولا لمختلف التعاریف الفقهیة 

بعد ذلك إلى مختلف التعاریف المقررة لهذه العقود من خلال ، ثم ننتقل )أولا(لهذه العقود 

، وفي )ثانیا(أحكام التحكیم الصادرة بشأن العقود الأجنبیة التي تكون الدولة طرفا فیها 

.)ثالثا(الأخیر نتطرق إلى التعریف الذي أقره التشریع الجزائري لهذا النوع من العقود

مجال الإستثمارالتعریف الفقهي لعقود الدولة في : أولا

نظرًا للطبیعة الجد لیس من السهل وضع تعریف جامع وشامل لعقود الإستثمار،

، إلا أنه هناك العدید من 1خاصة فیما یتعلق بالعناصر المكونة لهاتصف بها، معقدة التي ت

.الفقهاء الذین حالوا وضع تعریف لهذه العقود

یعتمدون في تعریفهم لعقود McNairالأستاذفهناك جانب من الفقه وعلى رأسهم 

من ماالدولة إلى تعداد وحصر للعناصر التي تعتبر من وجهة نظرهم مرجحة لإعتبار عقد

:العقود الدولیة ومن أهم هذه العناصر

ه العقود بین الحكومة من جانب وبین شخص أجنبي یتمتع بالشخصیة یتم إبرام هذ- أ

.یتبعها هذا الشخصالقانونیة بناء على أحكام قانون الدولة التي

فهي لا تنصب على عملیة واحدة، وإنما تتعلق ،تتسم هذه العقود بطول مدتها- ب

باستغلال الموارد الطبیعیة لفترة زمنیة طویلة، على نحو یتم معه إقامة منشآت وتجهیزات 

.2.....دائمة

G.cohenأما الأستاذ  Jonathanإتفاق ":فیعرف عقد الإستثمار على أنه

رؤوس أموال خاصة لمدى طویل، بین الدولة بإعتبارها شخص من أشخاص إستثمار

دولي ، سیادة الدول النامیة في عقود الإستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الهاشمي أعمر-1

.09، ص 2016للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجانب لتحدید ماهیتها والنظام القانوني الحاكم لها، دار حفیظة السید الحداد-2

.28، ص 2007المطبوعات الجامعة، الإسكندریة، 
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القانون الدولي وشخص أجنبي، یكون الهدف منه إستغلال مرفق عمومي أو موارد 

.1"طبیعیة أو إنشاء منشآت صناعیة

أنها كل العقود التي ":كما یمكن تعریف عقود الدولة في مجال الإستثمار على

من أشخاص القانون الخاص الأجنبي والتي تتعلق بمباشرة تبرمها الدولة مع شخص

.2"الأنشطة التي تدخل في إطار خطط التنمیة الإقتصادیة

تعریف قضاء التحكیم لعقود الدولة في مجال الإستثمار:ثانیا

هذه الاجتهاد لتحدید مفهوم أو تعریف لم یقتصر الأمر على الجهود الفقهیة في 

ام العدید من المحكمین وإقرار تعاریف مختلفة ضمن الأحكام العقود بل تعدى إلى إهتم

.3الصادرة بشأن العقود الأجنبیة التي تكون الدولة طرفا فیها

عقد  فوصضد شركة النفط الوطنیة الإیرانیة Saphireفي تحكیم Cavinفالمحكم 

بیة عقد بین شركة وطنیة تأخذ شكل المشروع العام وشركة تجاریة أجن":الدولة بأن

جنبي، ومحل هذا العقد لا ینصب على العملیات التجاریة، إذ خاضعة للقانون المدني الأ

أنه یمنح الشركة الجنبیة حق إستغلال الموارد الطبیعیة لمدة طویلة، ویلزم الشركة 

.4"إستثمارات ضخمة ومنشآت لها طابع الدوامالأجنبیة بإقامة 

1-cité par BAL lider, le mythe de la souveraineté en droit international, thèse de

doctorat en droit spécialité droit international, université de strasbourg, 2012, p 608.

، 1993، خصوصیة التحكیم في منازعات عقود الإستثمار، دار النهضة العربیة، القاهرة، عصام الدین القصبي-2

  .10ص 

العدد  ،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "النظام القانوني لعقود الإستثمار الأجنبي"ي رفیقة، عیواج طالب، ر و قص-3

  .183ص ، 2016جامعة خنشلة، باتنة،، 05

.16، ص 2010بیروت،، عقود الدولة في القانون الدولي، منشورات زین الحقوقیة،الأسعدمحمدبشار-4
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د الدولة في مجال الإستثمار محل وما یمیز هذا الحكم أنه بین أهم خصائص عق

النزاع، والتي من خلالها یمكن أن نمیزه عن باقي العملیات التجاریة العادیة الخاضعة 

.1للقانون الخاص

یذهب إلى إبراز ذاتیة عقود الدولة Texacoفي تحكیم Dupuyكذلك نجد الأستاذ 

ة الإقتصادیة للدولة المتعاقدة، مینمن خلال التركیز على الدور الذي تلعبه هذه العقود في الت

والمحكم یركز على العوامل الثلاثة الآتیة كعناصر ممیزة لعقود التنمیة الإقتصادیة أو عقود 

  : الدولة

.لإقتصاد الدولة المضیفةأهمیة العقود بالنسبة -1

ه العقود تخلق نوعا من التعاون الطویل المدة بین الدولة المتعاقدة والطرف أن هذ-2

.الأجنبي

أن هذه العقود تحرص على دعم وإبراز الطابع التعاقدي من خلال إحتوائها على -3

نصوص تهدف إلى تحقیق الثبات التشریعي وعدم المساس بالعقد وإخضاعه لنظم 

خاصة به أو للقانون الدولي، وذلك حمایة للطرف الخاص المتعاقد مع الدولة من 

رها شخص سیادي قادر على إصدار المخاطر الناجمة عن طبیعة الدولة ذاتها بإعتبا

.2وإنهاء العقد بإرادتها المنفردةالتشریعات

لعقود الدولة في مجال الإستثمارالتعریف القانوني :ثالثا

لم یضع المشرع الجزائري نص واضح وصریح یعرف فیه عقد الإستثمار، لكن 

ن المرسوم التشریعي بالرجوع لمختلف النصوص القانونیة المنظمة لعملیة الإستثمار بدءًا م

.189مرجع سابق، ص ، ري رفیقة، عیواج طالبو قص-1

.93، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد-2
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یمكن أن ":منه على 15والذي نص في المادة 1المتعلق بترقیة الإستثمار 12-93رقم 

تستفید الاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني لاسیما من حیث 

حجم المشروع، وممیزات التكنولوجیا المستعملة، وإرتفاع نسبة إندماج الإنتاج الذي یجري

تطویره، وإرتفاع الأرباح بالعملة الصعبة أو من حیث مردودیة هذه الإستثمارات على المدى 

الطویل من إمتیازات إضافیة طبقا لتشریع المعمول به، ویترتب علیها إبرام إتفاقیة بین 

.الدولة والمستثمرلحسابالوكالة 

ریدة الرسمیة للجمهوریة نبرم إتفاقیة الإستثمار بعد موافقة مجلس الحكومة وتنشر في الج

"الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الملغى بالمرسوم التشریعي 2المتعلق بتطویر الإستثمار03-01وكذا الأمر رقم 

السابق والذي إعترف بمجموعة من الإمتیازات والضمانات الإضافیة لصالح المستثمر 

124، كما نصت المادة 3وطنيتمثل أهمیة للإقتصاد الالأجنبي بالنسبة للإستثمارات التي

منه على أن إتفاقیة الإستثمار تبرم بین الوكالة والمستثمر الأجنبي بعد موافقة المجلس 

.الوطني

، صادر في 64، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج ر عدد 1993أكتوبر سنة 05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -1

.)ملغى(، 1998دیسمبر 31، المؤرخ في 12-98، معدل ومتمم بالقانون رقم 1993أكتوبر 10

، 2001أوت  22، صادرة في 47ویر الإستثمار، ج ر عدد طبتیتعلق،2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم -2

، 2006جویلیة 19، الصادر في 47، ج ر عدد 2006جویلیة 15المؤرخ في 08-06معدل ومتمم بالأمر رقم 

)جزئیاملغى(

:ایا خاصةتستفید من مز ": على أن سالف الذكر، 03-01من الأمر رقم 10المادة تنص -3

.الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة-1

وكذا الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني، لاسیما عندما تستعمل تكنولوجیات خاصة من -2

"وتقضي إلى التنمیة المستدیمة شأنها أن تحافظ على البیئة، وتحمي الموارد الطبیعیة، وتدخر الطاقة 

من 2یترتب على الاستثمارات المذكورة في الفقرة ":، على أن، سالف الذكر03-01من الأمر رقم 12المادة تنص-4

.مكرر أدناه12أعلاه إبرام إتفاقیة متفاوض علیها وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 10المادة 

18ي تتصرف بإسم الدولة، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة وتبرم الإتفاقیة الوكالة الت

".أدناه، وتنشر هذه الاتفاقیة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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الذي  1المتعلق بترقیة الإستثمار 09-16رقم  القانونمن 17وصولا إلى  المادة 

ستثنائیة الإمزایا التستفید من ":والتي جاء فیها03-01الأمر رقم ألغى جزئیا 

قتصاد الوطني، والمعدة على أساس إتفاقیة للإ التي تمثل أهمیة خاصةات الإستثمار 

.متفاوض علیها بین المستثمر والوكالة التي تتصرف بإسم الدولة

".للاستثمارتبرم الوكالة هذه الإتفاقیة بعد موافقة المجلس الوطني

الجزائري إعتمد على من خلال تحلیل مختلف هذه النصوص تبین لنا أن المشرع

:معیارین لتعریف عقود الدولة في مجال الإستثمار وهما

بحیث أخرج من دائرة عقود الدولة عقود التجارة الدولیة العادیة وكل :المعیار العضوي-

العقود المبرمة من طرف المؤسسات الإقتصادیة والهیئات التابعة لدولة، فالدولة تدخل 

ولي العام أي صاحبة رها شخص من أشخاص القانون الدتباهذه العقود باعطرفا في 

سلطة وسیادة، وهذا من جهة ومن جهة أخرى فبالرغم من أن إتفاقیة الإستثمار تبرم بین 

.2المستثمر والوكالة إلا أنها تكون لحساب الدولة الجزائریة

الوطني، المجلسستثمار وإنما تبرم وثیقة تقدم إلىكما أن الوكالة لا تبرم إتفاقیة الإ

الإستثمار لا تبرم إلا بعد موافقة فالوكالة تتفاوض لحساب الدولة، كما أن إتفاقیة 

3المجلس الوطني

أوت  03، صادر في 46د ، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج ر عد2016أوت سنة 03، مؤرخ في 09-16قانون رقم -1

.2016سنة 

.121، ص مرجع سابق، "التجربة الجزائریة نموذجا"مجال الإستثمار في ، النظام القانوني لعقود الدولة إقلولي محمد-2

.48، ص 1999، قانون إستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، علیوش قربوع كمال-3



ماھیة عقود الدولة في مجال الإستثمارالفصل الأول

-10-

وذلك بالنظر إلى موضوع العقد والمتمثل في العملیة الإستثماریة التي :المعیار المادي-

ن ثم تمثل أهمیة خاصة للإقتصاد الوطني، لاسیما من حیث حجم المشروع والتمویل وم

.1میة الإقتصادیةنالمساهمة في الت

ومما سبق یتضح لنا بأنه تم الإعتماد على ثلاثة عناصر أساسیة لتعریف لهذه العقود 

:والمتمثلة في

عنصر صفة الأطراف بحیث یتم إبرامها بین الدولة بإعتبارها شخص من أشخاص -

.القانون العام أو احد الأجهزة التابعة لها وبین مستثمر أجنبي

.عنصر موضوع هذه العقود والمتعلق بتحقیق التنمیة الإقتصادیة لدولة المضیفة-

.عنصر الزمن بحیث أن هذا النوع من العقود یتم إبرامه لمدة زمنیة طویلة أو متوسطة-

الثانيالفرع 

خصائص عقود الدولة في مجال الإستثمار

الخصائص التي من خلال مختلف التعاریف السابقة یمكن إستخلاص مجموعة من 

، )أولا(مها إلى خصائص عامة یالتي یمكن تقسو ها عقود الدولة في مجال الإستثمار بتتمیز

.)ثانیا(وأخرى خاصة 

الخصائص العامة: أولا

تتمیز عقود الدولة في مجال الإستثمار بمجموعة من الخصائص العامة والتي نجدها 

یمكن الرجوع لمختلف مراجع القانوني  ثفي معظم العقود ولذلك حاولنا ذكرها بالإیجاز بحی

:المدني، وتتمثل هذه الخصائص في

:عقود الدولة في مجال الإستثمار من العقود الملزمة للجانبین-1

العقد الملزم للجانبین هو ذلك العقد الذي ینشئ إلتزامات متقابلة في ذمة كل من

.122مرجع سابق، ص ، إقلولي محمد-1
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وعقود الدولة  2ن المدني الجزائريمن القانو 55، ولقد تم النص علیه في المادة 1المتعاقدین

في مجال الإستثمار تنشئ إلتزامات متقابلة على عاتق كلا الطرفین إذ تقع على عاتق 

المستثمر جملة من الإلتزامات بدأ من تقدیم المستثمر طلب الترخیص لإنجاز المشروع 

لدولة بتهیئة المناخ ا تلتزمالإستثماري وأثناء تنفیذ المشروع إلى حین إنتهائه، وفي مقابل ذلك 

.3الإستثمار

:عقود الدولة في مجال الإستثمار عقود معاوضة-2

عقد المعاوضة هو ذلك العقد الذي یأخذ فیه كل من المتعاقدین مقابل لما أعطى 

.4كعقد البیع والمقایضة والإیجار وغیر ها من العقود

من القانون 58ولقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع من العقود في المادة 

هو الذي یلزم كل واحد من الطرفین إعطاء أو فعل بعوضالعقد " :التي جاء فیهاالمدني 

.5"شيء ما

عقود الدولة في مجال الإستثمار من عقود المعاوضة إذ یحصل المستثمر على تعتبر 

ن للإستثمار على المنافع التي سیجنیها مالأرباح وفي المقابل حصول الدولة المستضیفة 

.والمتمثل أساسًا في تحقیق التنمیة الإقتصادیة6ذلك الإستثمار

العقد والإرادة (، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، التصرف القانوني بلحاج العربي-1

.48، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،)المنفردة

، 78ع  ، یتضمن القانون المدني، ج ر1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 55المادة تنص -2

یكون العقد ملزما لطرفین، متى تبادلا المتعاقدان الالتزام "):معدل ومتمم(، 1975سبتمبر 30الصادر بتاریخ 

"بعضهما بعضا

، 2012،مصرسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، ، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي، دراجاررواء یونس محمود الن-3

  .85ص 

.49ع سابق، ص ، مرجبلحاج العربي-4

.سالف الذكر، 58-75من الأمر رقم 58المادة -5

.87مرجع سابق، ص ، جاررواء یونس محمود الن-6
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):مستمر(عقود الدولة في مجال الإستثمار عقد زمني -3

العقد الممتد هو الذي یكون الزمن عنصرًا أساسیا فیه وتنفذ فیه الإلتزام بأداءات دوریة 

.1ولیس دفعة واحدة مثل ما هو الحال في عقد الإیجار

إذ أن عنصر الزمن من العناصر ،في مجال الإستثمار عقد زمنيد الدولة وعق

.2تحقق عملیة الإستثمارالواجب توفرها في الإستثمار حتى ت

مدة حتى إنتظارفالمستثمر علیه ،وقد یكون هذا الزمن متوسط أو طویل الآجل

.تظهر النتائج

:عقود الدولة في مجال الإستثمار عقود محددة-4

اماته محققة الوجود هو الذي تنشأ عنه في ذمة طرفي العقد إلتز العقد محدد المدة 

.3، بحیث یمكن لكل منهما أن یعرف القدر الذي أخذه والقدر الذي أعطاهومحددة القدر

، وفي البدایة قد یبدو أن هذا العقد عقد 57/14ولقد تم النص علیه في المادة 

 ذلك مر عكسح أو الخسارة، إلا أن الأإحتمالي وذلك لأن المستثمر قد یتعرض لإحتمال الرب

إذ أن عقد الإستثمار یحدد فیه مقدار رأس مال في البدایة وهذه أهم سمات العقد المحدد أما 

.5إحتمال الخسارة فلا یجعل منه عقد إحتمالیا، فكل العقود تحتمل فكرة الخسارة

:عقود الدولة في مجال الإستثمار عقود شكلیة-5

عقد الذي یستوجب إلى جانب التراضي إتباع شكل معین یوجبه العقد الشكلي هو ال

.6القانون

51، مرجع سابق، ص بلحاج العربي-1

، النظام القانوني الجزائري للإستثمار، ومدى فعالیته في إستقطاب الإستثمارات الأجنبیة، أطروحة لنیل والي نادیة-2

.19، ص 2015وراه في العلوم ، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو، شهادة الدكت

  .50 ص، مرجع سابق، بلحاج العربي-3

"التي تنص على،58-75من الأمر رقم 57المادة -4 فعل شيء  أویكون العقد تبادلیا متى إلتزم احد الطرفین بمنح :

.سالف الذكر، "یعتبر معادلا لما یمنح أو یفعل له

.88مرجع سابق، ص ،جارس محمود النرواء یون-5

  .47 ص، مرجع سابق، بلحاج العربي-6
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تمامه إتباع شكلیة وعقد الدولة في مجال الإستثمار لا یتم بمجرد التراضي بل یجب لإ

.1معینة

:2المتعلق بترقیة الإستثمار  09-16رقم  القانونمن 17وهذا ما نصت علیه المادة 

الوكالة التي تتصرف علیها بین المستثمر و متفاوضوالمعدة على أساس إتفاقیة ...."

بإسم الدولة

."تبرم الوكالة هذه إتفاقیة بعد موافقة المجلس الوطني

فیتبین من خلال هذه المادة أن المستثمر یبرم عقدًا مع الدولة بعد مجموعة من 

.المفاوضات التي تكون بین المستثمر والوكالة الوطنیة

لعقود الدولة في مجال الإستثمارالخصائص الخاصة :ثانیا

میزه عن العلاقات التعاقدیة بعض الخصائص الخاصة التي تیتمیز عقد الاستثمار ب

:الأخرى لتمنحه طبیعة خاصة وتتمثل هذه الخصائص في

 : أطراف العقد -1

بین طرفین ینتمي كل منهما لنظام قانوني تبرمعقود الدولة في مجال الإستثمار 

.مختلف عن الآخر

فهذه العقود تبرم بین الدولة من جهة والشخص الأجنبي التابع لدولة أخرى من جهة 

ثانیة، فالدولة بوصفها شخص من أشخاص القانون العام الداخلي تتمیز بمزایا سیادیة 

إستثنائیة لا یتمتع بها الشخص الأجنبي المتعاقد معها والذي یعد كأصل عام شخص من 

.3أشخاص القانون الخاص

.87، مرجع سابق، ص جاررواء یونس محمود الن-1

سالف الذكر، المتعلق بترقیة الإستثمار، 09-16القانون رقم -2

.08، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد-3
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:اهمة المستثمر الأجنبيمس-2

وهي تقدیم حصة من المال، قد تكون نقدًا أو عینیًا من شخص طبیعي أو معنوي 

.1خاص

ونظرا لطبیعة المعقدة والمركبة لهذه العقود فلا یمكن حصر مساهمة المستثمر في 

، كون أن المستثمر قد یتعهد بمساهمات مالیة وعینیة وصناعیة 2من العطاءواحدنوع

.3مشرع إستثمار واحد ةبمناسب

:ستثماريالمدى الطویل لمشروع الإ-3

ة في مجال الإستثمار عقود معقدة ومركبة أي أن عقد واحد قد تكون عقود الدول

.4یتضمن إنجاز عدة عملیات تتعلق بالإستثمار المتفق علیه

ون ولتنفیذ كل هذه العملیات سواء لإنجاز المشرع أو إستغلاله أو نقل الخبرات أن تك

.ترة متوسطة المدى، أو على الأقل تمتد لف5هذه العقود لمدة طویلة

وهذا ما تم التأكید علیه في إتفاقیة سیول المنشئة للوكالة الدولیة لضمان الإستثمار 

في مدة زمنیة متوسطة أو بعیدة المدى حتى یمكن تتم العملیة  أنتراطها شمن خلال إ

.19ثمارات الأجنبیة، مرجع سابق، ومدى فعالیته في إستقطاب الإستمار ام القانوني الجزائري للإستث، النظوالي نادیة-1

ذه الأخیرة قدمت خربتها أن ه Saliniأحسن دلیل على مثل هذه المساهمة ما أشار إلیه الحكم التحكیمي في قضیة -2

ستثماري التي تعهدت ، التجهیزات الضروریة، بالإضافة إلى الید العاملة المؤهلة من أجل إنجاز المشروع الإالمعرفیة

 عقود في النامیةالدولسیادة،أعمرهاشمي:أنظر.به في إطار عقد الإستثمار الذي أبرمته مع الحكومة المغربیة

.11مرجع سابق، ص الإستثمار،

.11مرجع سابق، ص ،أعمرهاشمي-3

.11، ص نفسهمرجع ،أعمرهاشمي-4

5-BOUHACENE (Mahfoud), Droit international de la coopération industrielle, Office des

Publications Universitaires, Alger, 1982, p 246.
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.1منها 12ادة المفي إعتبارها عملیة إستثمار وذلك 

ومن العقود التي یتم إبرامها لمدة زمنیة طویلة نجد العقود المتعلقة بقطاع المحروقات 

التي 2المنظم لنشاطات المحروقات13-19من قانون رقم 56فبالرجوع إلى نص المادة 

"تنص على سنة إبتداءًا من تاریخ دخوله حیز )30(یبرم عقد المحروقات لمدة :

سنوات مع إمكانیة تمدیدها 30عقود المحروقات تبرم لفترة زمنیة طویلة قدرها ف..."التنفیذ

.سنوات10لفترة لا تتعدى 

:مساهمة المشروع الإستثماري في التنمیة الإقتصادیة لدولة المتعاقدة-4

من أهم الخصائص التي یتمیز بها عقد الإستثمار الأجنبي والتي تمیزه عن غیره من 

.إلى إبرامها الدافعةالأسباب  ةیخاصإطار العلاقات التجاریة الدولیة العقود المبرمة في

افع الأساسي من وراء إبرام عقود الاستثمار على إختلاف أشكالها وتنوع فالهدف والد

وذلك من خلال ما تقدمه هذه العقود من قدرات نماذجها هو تحقیق التنمیة الإقتصادیة، 

یتمتع بها الطرف الأجنبي، مما یدفع بالإقتصاد الوطني تكنولوجیة مالیة وأخرى إداریة التي

.3إلى نموه وحداثته هذا بالنسبة لدولة المضیفة للإستثمار

لتغیرأما بالنسبة للمستثمر الأجنبي فتباین السبب الدافع إلى إبرام هذه العقود نظرا 

ر قدر ممكن من الظروف الإقتصادیة والإجتماعیة للدول المتعاقدة، فبعد أن كان تحقیق أكب

، تطور هذا الهدف إلى قصیرفي وقت  الأرباح الناتجة عن استغلال حقول البترول

المساهمة والمشاركة في تحقیق الأهداف الإقتصادیة للدولة المضیفة، والحصول على 

.4الأرباح الناجمة عن تلك المساهمة والمشاركة

، ص 2004التحكیم التجاري، ضمان الإستثمارات، دار هومة، الجزائر، :، الإستثمارات الدولیةقادري عبد العزیز-1

435.

في  ، الصادر79العدد  ج.ج المحروقات، ج رنشاطات ، ینظم 2019دیسمبر سنة 11مؤرخ في 13-19قانون رقم -2

.2019دیسمبر سنة 22

.110، ص مرجع سابق، ، النظام القانوني للعقد المبرم بین الدولة الجزائریة والمستثمر الأجنبيرحمان أمینة-3

القانوني الحاكم لها، مرجع ، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجانب لتحدید ماهیتها والنظامحفیظة السید الحداد-4

.73سابق، ص 
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:تقاسم المخاطر-5

حتمل الربح كما قد تحتمل الخسارة، وعنصر عقود الدولة في مجال الإستثمار قد ت

ما ئر الناتجة عن عقد الإستثمار مثلتقاسم المخاطر هو أن یتقاسم المستثمر الأجانب الخسا

یتقاسم الأرباح الناتجة عنه في حالة ناجح المشروع الإستثماري، لكن یجب التمییز بین 

روع الإستثماري والمخاطر المخاطر الإقتصادیة المتعلقة بالمردودیة المرجوة من المش

السیاسیة أو القانونیة التي تكون مرتبطة بالاستقرار السیاسي لدولة وكذلك بالمركز القانوني 

.1الذي تتمتع به الدولة بإعتبارها طرف في العقد)السیادة(الممتاز 

الثانيالمطلب 

موضوع عقود الدولة في مجال الإستثمار

قیق إقتصادیة طموحة من شأنها إنقاذها من حالة تسعى معظم الدول النامیة إلى تح

.التأخر والتخلف الذي تعاني منها

ولتحقیق هذه التنمیة لابد من موارد مالیة ضخمة وتكنولوجیا متقدمة تفتقر لها هذه 

البلدان، مما یجعلها تلجأ إلى الدول المتقدمة التي تسمح ظروفها المالیة وإمكانیة العلمیة 

.یثة، وذلك في صورة إستثمارات أجنبیةوالتكنولوجیا الحد

إستثمار الأجنبي بإعتباره هذا المطلب إلى تحدید المقصود بولذلك سنتطرق من خلال

ومنم ثم نتطرق إلى الآثار المترتبة عن ،)الفرع الأول(الموضوع الأساسي لهذه العقود 

.)الفرع الثاني(الإستثمار الأجنبي بالنسبة لدول 

الأولالفرع 

صود بإستثمار الأجنبي المباشرالمق

إبرام عقود الدولة في مجال الإستثمار یتمثل في لأساسي من وراء الموضوع اإن 

تحقیق التنمیة الإقتصادیة للدولة المضیفة وذلك من خلال محاولتها في إجتذاب الإستثمار 

.الأجنبي

.12مرجع سابق، ص ،أعمرهاشمي-1
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الأجنبي أو ویمكن تعریف الإستثمار الأجنبي بأنه إنتقال جزء من أموال المستثمر 

خبرته التكنولوجیة أو كلیهما عبر الحدود الدولیة للمساهمة في الإستغلال الإقتصادي 

.1لمشروع معین بهدف تحقیق الربح

وتقسم الإستثمارات الأجنبیة الخاصة عادة إلى شكلین هما الإستثمار غیر المباشر 

.)ثانیا(، والإستثمار المباشر )أولا(

غیر المباشرستثمار الأجنبي الإ: أولا

الأجنبي غیر مباشر یتمثل بمساهمة المستثمر الأجنبي بأمواله في مشروع الإستثمار 

ما، دون أن یكون له الحق في تملك جزء أو كل المشروع الإستثماري، وبالنتیجة لا یثبت له 

ت والخبرات الفنیةا، وهذا النوع من الاستثمار لا یسمح بإنتقال المهار 2سلطة إدارة المشروع

.3والتكنولوجیا الحدیثة إلى الدولة المضیفة

م من طرف دوتأخذ هي الأخرى شكلین، بحیث یمكن أن تكون على شكل قروض تق

والأسهم التي تصدرها الدولة د أو عن طریق الإكتتاب في السنداتالهیئات الخاصة أو الأفرا

.4أو المشروعات

الإستثمار الأجنبي المباشر:ثانیا

بي المباشر هو إقامة مشروعات مملوكة ملكیة كاملة للمستثمرین الإستثمار الأجن

عطیهم حق طرة على إدارة هذه المشروعات أو تالأجانب أو ملكیة حصص تمكنهم من السی

، ص 2009منشورات حلبي، بیروت، ، ط، الشركة المتعددة الجنسیة آلیة التكوین وأسالیب النشادرید محمد علي-1

187.

.72مرجع سابق، ص ، جاررواء یونس محمود الن-2

.46، ص سابق، مرجع الأسعدمحمدبشار-3

، ضمانات الإستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، عمر هاشم محمد صدقة-4

.17، ص 2008
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، فهذا النوع من الإستثمار هو الذي یساهم في إنتقال رؤوس 1المشاركة في هذه الإدارة

.2الدولة المضیفةالأموال مرفقًا بعنصري التنظیم والإدارة إلى 

وبالرغم من أن كل من الإستثمار الأجنبي غیر مباشر والاستثمار المباشر مزال قائما 

سیلة حیویة تضمن إنتقال الأموال و إلا أن هذا الأخیر أصبح الشكل السائد بإعتباره 

.3والتكنولوجیا والخبارات الفنیة مما یساهم في تحقیق التنمیة الإقتصادیة

مع الدول المضیفة )1(باشر لا یتم إلا في صورة مشروعات مشتركةوالإستثمار الم

.)2(أو عن طریق الشركات المتعددة الجنسیات

:المشروعات المشتركة-1

المشروع المشترك هو أن تشترط الدولة المسبقة للإستثمار الأجنبي في مشروع ما 

طنیة على ضرورة مع رأس المال الوطني، من خلال النص في تشریعاتها الو بالمشاركة 

، وهذا هو الأسلوب 4إشراك القطاع العام أو الخاص الوطني في رأسمال المشروع الأجنبي

من جانب الكثیر من الدول المضیفة للإستثمار حیث یمكنها من فرض رقابة فعلیة المفضل 

.5على المشروع الإستثماري

:الشركات المتعددة الجنسیات-2

أثیر كبیر في اهرة واسعة الإنتشار وذات تظ تعد الشركات المتعددة الجنسیات

وجه خاص في العلاقات الإستثماریة الدولیة، وذلك لإعتبارها المورد الإقتصاد الدولي، وب

.، والمعرفة الفنیة والتكنولوجیادفق عبرها رؤوس الأموال الأجنبیةالرئیسي التي یت

.10، ص سابق، مرجع عمر هاشم محمد صدقة-1

.46، ص سابق، مرجع الأسعدمحمدبشار-2

  .25ص  مرجع سابق،، رحمان أمینة-3

  .27ص  مرجع نفسه،، رحمان أمینة-4

)مجال المحروقات(الإستراتیجیةخاصة في مجال القطاعات -5



ماھیة عقود الدولة في مجال الإستثمارالفصل الأول

-19-

لولیدة التي تتولى طر على مجموعة من الشركات اشركة أم تسی":على أنهاوتعرف 

ونیة مختلفة، وتعمل الإستثمار الدولي المباشر في دول متعددة، وتخضع من ثم لنظم قان

.1"إقتصادیة دولیة موحدة تضعها الشركة الأم طةخفي إطار 

:وتتمیز الشركات المتعددة الجنسیات بجملة من الخصائص والتي یمكن حصرها في

تدادها إلى العدید من الدول عن طریق الفروع التوسع الجغرافي لهذه الشركات وإم-1

.2التابعة لشركة الأم

.نقل التكنولوجیا المتقدمة إلى مختلف الدول لاسیما النامیة منها-2

حجم هذه الشركات والذي یظهر من خلال حجم مبیعاتها السنویة التي یفوق ضخامة-3

من هذه الشركات أیضا ضخامةالناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول النامیة، ویظهر 

خلال عدد العاملین فیها، وتسمح لها هذه الضخامة في التأثیر في الشؤون السیاسیة 

.3والإجتماعیة لهذه الدول

الطابع الإحتكاري أو شبه الإحتكاري لهذه الشركات، فهي تعمل في إطار یسمى بنظام -4

.4لكبیرةإحتكار القلة إذ یخضع السوق لسیطرة عدد قلیل من المشروعات ا

الثانيالفرع 

آثار الإستثمار الأجنبي المباشر

من المسلم به أن الإستثمارات الأجنبیة تعتبر وسیلة فعالة لتحقیق التنمیة  الاقتصادیة 

الاستثمارات سلبیات وعیوب خاصة إذ لم  تحسن  هذهلأن ننكر أن لدول، إلا أنه لا یمكن 

ثمارات فالدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبیة الدولة المضیفة إستخدام وتوجیه  هذه الاست

.33، مرجع سابق، ص درید محمد علي-1

.49، ص سابق، مرجع الأسعدمحمدبشار-2

.41-40، مرجع سابق، ص ص درید محمد علي-3

.132، مرجع سابق، ص جاررواء یونس محمود الن-4
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، إلا )أولا(نظرا للآثار الایجابیة المترتبة عنه والمتمثلة أساسا في تحقیق التنمیة الإقتصادیة 

.)ثانیا(لدولة المضیفة للإستثمار أثیر سلبا على امن شأنها التمساوئأن لهذه الإستثمارات 

الأجنبي الآثار الإیجابیة للإستثمار : أولا

دورًا هامًا في تحقیق التنمیة الإقتصادیة لدولة المضیفة، یلعب الإستثمار الأجنبي 

:ذلك من خلالویظهر 

یعتبر أداة هامة في تحقیق التنمیة من خلال ما یقدمه من أصول متنوعة منها رأسمال -

.1والوصول إلى الأسواق الأجنبیةالإداریة والتكنولوجیا والقدرات والمهارات 

إنشاء مناصب شغل جدیدة ورفع من الأجور والضرائب والحقوق الجمركیة كما یساهم -

.2الإنتاجیةفي تدریب العمال ومن ثم الرفع من مستوى 

المساهمة في تنمیة البنیة التحتیة في الدول النامیة كالإتصالات والطرق والمطارات، -

.3مختلف الصناعاتویسهم في تدریب الأیدي العاملة المحلیة وفي تنمیة وتطویر

الإستثمار الأجنبي یقوى روح المنافسة بین الشركات المحلیة، وما یصاحب هذا التنافس -

من منافع عدیدة، إذ أنه یصبح منم الواجب على كل مؤسسة محلیة هدفها البقاء أن 

.4توسع وتطور منشأتها

ول النامیة ت الدفي تنفیذ الخطة التنمویة حرصالإستثمار ونظرا لأهمیة ودور عقد 

على العمل على تهیئة وتوفیر المناخ المناسب للإستثمار، بحیث تتنافس الدول النامیة حالیا 

فیما بینها من أجل جذب المستثمر الأجنبي إلیها من خلال توفیر مناخ الإستثمار 

.5المناسب

.52، مرجع سابق، ص الأسعدمحمدبشار-1

  .166ص ، 2013ستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، ، الإعیبوط محند واعلي-2

.51، مرجع سابق، ص الأسعدمحمدبشار-3

ستثمار الأجنبي المباشر والمیزة التنافسیة الصناعیة بالدول النامیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، الإسلمان حسن-4

.35، ص 2004علوم الإقتصادیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر، الماجستیر في قسم ال

  .28ص  مرجع سابق،، رحمان أمینة-5
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الآثار السلبیة للإستثمار الأجنبي:ثانیا

للإستراتیجیات التنمویة یعتبر وسیلة فعالة شربالرغم من أن الإستثمار الأجنبي المبا

:من أهم هذه الآثارو في البلدان النامیة، إلا أن له آثار سلبیة على الدولة المضیفة 

التدخل في الشؤون الداخلیة وكذا المساس بالسیادة الوطنیة من خلال السیطرة على -

.القطاعات الإستراتیجیة

القطاعات الإقتصادیة الشركات الأجنبیة لبعض  اركسبب إحتبالمساس بقواعد المنافسة -

.على حساب الشركات المحلیة

تؤدي إلى إنتشار ظاهرة النزوح الریفي، نتیجة  تمركز مختلف الصناعات الكبرى في -

تؤدي إلى  إرتفاع البطالة نتیجة إستبدال العمال بآلیات تقنیة  أنكما یمكن .المدن

.1متطورة

مخالفة للعادات والتقالید المحلیة والذي یؤدي إلى صعوبة تطویر إنتقال الثقافة الغربیة ال-

.2الثقافة الوطنیة والتخلي عنها في بعض الأحیان

ترتكز على ستثمارات ئة ویرجع ذلك إلى أن معظم هذه الإالتأثیر السلبي على البی-

ینیةوالتعدالأنشطة التي تساهم في تفاقم مشكلة التلوث البیئي، مثل الصناعات النفطیة 

.والغاز الطبیعي وصناعة الإسمنت والأسمدة

إنتقالها إلى البلدان النامیة تصطحب معها أحدث ستثمارات عند كما أن هذه الإ

التكنولوجیا التي تستخدمها في أنشطتها في هذه البلاد، وهذه التكنولوجیا من أهم الأسباب 

.3التي تؤدي إلى تحقیق التلوث البیئي

القانون، كلیة وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، سیاسة الإستثماراتبركان عبد الغاني-1

.30، ص2010الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 

.170مرجع سابق، ص ، عیبوط محند واعلي-2

.31، مرجع سابق، ص بركان عبد الغاني-3
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الثانيالمبحث 

یف عقود الدولة في مجال الإستثمار وتكیفها القانونيتصن

عقود بین الدول والمستثمرین الأجانب هو برامإإن الدافع والهدف الأساسي من وراء 

تحقیق التنمیة الإقتصادیة لدول لاسیما الدول النامیة التي تعاني من العجز والتخلف في 

.مختلف المجالات

واحد بل بالعكس نجد أن ذه العقود محددة بنموذج غیر الممكن أن تكون هفمنولهذا 

أصبحوالصور طبقا لطبیعة موضوع العقد المبرم حیث هذه العقود متنوعة  ومتعددة النماذج 

، ونظرا لما تلقاه هذه العقود من أهمیة )المطلب الأول(1نموذج تسمیة مستقلة یعرف بهالكل

، فقد أصبحت مسألة 2ي أو الإقتصاديیر سواء في المجال القانونخخاصة في الآونة الأ

.)المطلب الثاني(البحث عن تكیفها القانوني في غایة الأهمیة لما ترتبه من آثار مهمة 

الأولالمطلب 

تصنیف عقود الدولة في مجال الإستثمار

تأخذ العقود المبرمة بین الدولة والمستثمر الأجنبي أشكال متنوعة وصورًا عدیدة وهذا 

.ع المواضیع التي تتعلق بها هذه العقودراجع إلى تنو 

الفرع (ویتم تقسیم هذه العقود وفقا لموضوعها إلى العقود المتعلقة بالثروات الطبیعیة 

وأخیرا العقود المتعلقة بالأشغال العمومیة )الفرع الثاني(، وعقود التعاون الصناعي )الأول

.)الفرع الثالث(

، النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه عدلي محمد عبد الكریم-1

.33، ص 2011في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 

كلیة ، 07العدد ، مجلة العلوم القانونیة والشرعیة، "الطبیعة القانونیة لعقود الإستثمار الدولیة"إبراهیم محمد القعود، -2

.299، ص 2015،  )لیبیا(مدینة الزاویة، القانون، جامعة الزاویة،



ماھیة عقود الدولة في مجال الإستثمارالفصل الأول

-23-

الأولالفرع 

ات الطبیعیةالعقود المتعلقة بالثرو 

لمنتجة لها الدول النامیة، بحیث تكتسي الثروات الطبیعیة أهمیة كبیرة بالنسبة لدول ا

الفنیة عتبر مورد مالي مهم لها، لكن إستغلال هذه الثروات یتطلب التحكم في الخبرة ت

ورؤوس أموال ضخمة والإمكانیات الكبیرة التي تفتقر لها هذه الدول، مما أجبرها على التعاقد

.الكبرى  المتخصصة في عملیات التنقیب والاستغلالالشركاتمع 

ولقد عرفت هذه العقود تطورًا كبیرًا في هذا المجال، فقد تم التحول من عقود الإمتیاز 

.1التقلیدیة إلى عقود أخرى أكثر عدلا كعقود المشاركة وعقود المقاولة

، )ثانیا(، وعقود المشاركة )أولا(ولهذا سنتطرق في هذا الفرع إلى عقود الإمتیاز 

.)ثالثا(وأخیرا إلى عقود المقاولة 

عقد الإمتیاز: أولا

هو عبارة عن تصرف تمنح الدولة بمقتضاه لشركة أجنبیة الحق المطلق في البحث 

وإستغلال هذه الموارد والتنقیب عن الموارد البترولیة الموجودة فوق إقلیمها أو في جزء منه، 

.2ترة زمنیة مقابل تحصیل هذه الدولة على حصص مالیةوالتصرف فیها خلال ف

ولقد إرتبطت هذه العقود بقطاعي المحروقات والمناجم، بحیث یتطلب هذین المجالین 

من أجل إستغلالهما التحكم في الخبرة الفنیة ورؤوس أموال ضخمة وإمكانیات متطورة، مما

المستثمرین الأجانب المحتكرین أجبر الدول النامیة إلى تقدیم أقصى الضمانات بغیة جذب

.3للمعرفة الفنیة في هذا المجال ولرؤوس الأموال

.179، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد-1

.38-37مرجع سابق، ص ص ، عدلي محمد عبد الكریم-2

في  الماجستیرشهادة، النظام القانوني للعقود الصناعیة الدولیة في قطاع المحروقات، مذكرة لنیل واتیكي شریفة-3

.23، ص 2007القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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وتعتبر الجزائر من بین الدول التي إعتمدت على هذا الأسلوب في التعاقد في المجال 

.1المنجميالبترولي وفي المجال 

المتعلق بالمحروقات الذي فتح المجال072-05وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 

.أمام الشركات الأجنبیة من أجل إستغلال الثروات الطبیعیة

عقود المشاركة:ثانیا

یقصد بالعقود المشاركة قیام الدولة المنتجة لنفط بالإشتراك بجزء من رأسمال الشركة 

التي تقوم بإستثمار البترول، فتصبح هذه الدولة مساهمة في هذه الشركة ویكون لها ممارسة 

لإدارة وتملك جزءًا من المؤسسة یكون له أثره الداخلي في إدارة وتوجیه أعباء ومسؤولیات ا

.3المؤسسة

ولقد إزداد ظهور شكل المشاركة في المجال البترولي، نظرًا للجوء الدول المنتجة 

 SONATRACHلـ  نسبةبلبترول إلى إنشاء مؤسسات نفطیة عمومیة كما هو الحال 

ات الجزائریة على نسبة ت الأجنبیة على إثر التأمیمالشركاالجزائریة، كما إقتصرت مساهمة 

، وهذا ما تم التأكد علیه في قانون المحروقات 4من خلال شركة مساهمة جزائریة49%

5المنظم لنشاطات المحروقات13-19من القانون رقم 92الجدید من خلال المادة 

.54، مرجع سابق، ص إقلولي محمد-1

، 2005جویلیة 19، الصادر في 50لق بالمحروقات، ج ر عدد ، یتع2005أفریل 28مؤرخ في ، 07-05قانون رقم -2

لیة جوی30، الصادر في 48، ج ر عدد 2006جویلیة سنة 19، المؤرخ في 10-06مر رقم الأمعدل ومتمم ب

، والقانون 2013فیفري 24، الصادر في 11، ج ر عدد 2013فیفري 20مؤرخ في ، 01-13، والقانون رقم 2006

، الصادر في 79، المتعلق بتنظیم نشاطات محروقات، ج ر ج ج عدد 2019دیسمبر سنة 11نؤرخ في 13-19رقم 

.2019دیسمبر 22

.59، مرجع سابق، ص الأسعدمحمدبشار-3

.56، مرجع سابق، ص إقلولي محمد-4

في عقد تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنیة ":، سالف الذكر، على13-19من القانون رقم 92تنص المادة -5

"في المائة على الأقل%51المشاركة بواحد وخمسین 
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عقود المقاولة:ثالثا

عقد یتم بمقتضاه إستعانة الدولة الممثلة في إحدى المؤسسات المشرفة على النقل 

لمقاول ممثل في شركة یتولى مسؤولیة الكشف عن النفط وإعداده للإنتاج على أن یتحمل 

.1بدایة المشروعهذه العملیة منذتكتنفكافة المصاریف ومسؤولیة المخاطرة التي 

البحث، كما أنه یتحصل على فوائد عن الإستغلال ویتم تعویض المقاول عن تكالیف 

.2البترولیة، لیتم الدفع عینیًا أي بالبترول ثمنه في السوق

الثانيالفرع 

عقود التعاون الصناعي

إعتمدت الدول النامیة بتنمیة قدراتها الصناعیة ومن أجل هذا الغرض إعتمدت على 

ة ومالیة تسمح لدول بإكتساب قاعدة الخبرة الأجنبیة لما توفره من إمكانیات تكنولوجی

.صناعیة

العقود الخاصة :وسندرس في هذا الفرع أهم عقود التعاون الصناعي والمتمثلة في

العقود ، وأخیرا )ثانیا(والعقود الخاصة بالمساعدة الفنیة، )أولا(بإقامة منشأت صناعیة

.)ثالثا(الخاصة بالهندسة

ناعیةمنشأت ص ةبإقامالعقود الخاصة : أولا

:أصناف3وتنقسم هذه العقود إلى 

:عقود تسلیم المفتاح-1

تعرف على أنها تلك العقود التي یلتزم فیها الطرف الأجنبي بإنجاز مشروع صناعي 

وتجهیزه، لیتم تسلیمه إلى الدول المتعاقدة وهو قابل لتشغیل حیث یتحمل الطرف الأجنبي 

.3عقدعدم مطابقة المشروع للموصفات المتضمنة في ال

.41مرجع سابق، ص ،عدلي محمد عبد الكریم-1

.30، مرجع سابق، ص واتیكي شریفة-2

.17، مرجع سابق، ص هاشمي أعمر-3
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إذ نجد عقد تسلیم المفتاح البسیط ومقتضاه یلتزم :وتتخذ هذه العقود صورًا متعددة

الطرف الأجنبي بتسلیم مصنع متكامل من عدد الآلات وبراءات إختراع وعلامات صناعیة 

.أو تجاریة والدراسات والطرق المعدة مسبقا

الإضافة إلى بلأجنبياكما نجد عقد تسلیم المفتاح الثقیل وبمقتضاه یلتزم الطرف 

.1فنیا وتقدیم المساعدة وتستغیل المصنعالمحلیةالعمالة تدریبالإلتزامات السابقة ب

:عقود تسلیم المنتج في الید-2

بعد فشل تجربة عقود المفتاح في الید تبنت الجزائر أسلوب جدیدا من أجل تحقیق 

لتزم فیه الطرف الأجنبي بالإضافة التنمیة الإقتصادیة یتمثل في عقود الإنتاج في الید الذي ی

ن العمال الذین یإلى تجهیز المصنع بالآلات الصناعیة والإمكانیات الضروریة للإنتاج وتكو 

م المصنع حتى یتمكن العمال الذین ت ریسیتعلى سیر المصنع بالإشراف على شرفونی

.2تكوینهم من التحكم في تقنیات السیر والإنتاج

بنقل التكنولوجیا إلى الدول تسمحغم من تكالیفها الضخمة لم إلا أن هذه العقود بالر 

.3المضیفة

:عقود تسلیم الإنتاج والتسویق-3

تتكون عقود تسلیم الإنتاج والتسویق بالإضافة إلى الإلتزامات المذكورة في العقدین 

.4السابقین من إلتزام آخر والمتمثل في الإلتزام بتسویق المنتوج المصنع

.66، مرجع سابق، ص الأسعدمحمدبشار-1

، )عقود المفتاح والإنتاج في الیدفي (التجربة الجزائریة ، الضمانات في العقود الإقتصادیة الدولیة فيمعاشو عمار-2

.85، ص 1998رسالة لنیل دكتوراه دولة، معهد علوم القانونیة، جامعة الجزائر، 

.41مرجع سابق، ص ، عیبوط محند واعلي-3

.18، مرجع سابق، ص هاشمي أعمر-4
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ود الخاصة بالمساعدة الفنیةالعق: ثانیا

) الدولة( المتلقيبتزوید )الطرف الأجنبي(هو ذلك الإتفاق الذي لمقتضاه یلتزم المورد 

بالفنیین اللازمین لتدریب الأفراد المعنیة على تشغیل الأجهزة والآلات المستخدمة في عملیة 

.1یب الفنیةالإنتاج وإصلاحها وصیانتها أو تدریبهم على إدارة المشروع بالأسال

ویعتبر هذا النوع من العقود صورة من صور العقد الدولي لنقل التكنولوجیا وهي 

صورة العقد البسیط الذي یتعدد طبقا لتنوع عناصر المعرفة الفنیة وصوره كثیرة، فبالإضافة 

.2...المشورةإلى عقد المساعدة الفنیة هناك عقد التدریب عقد 

العقود الخاصة بالهندسة:ثالثا

عقود الهندسة، التصور العلمي لإنشاء مشروع صناعي والتنسیق في المرحلة بنعني 

السابقة لإنشائه، فهو عقد بین الدولة المستقبلة للمشروع الإستثماري والطرف الأجنبي حیث 

یتعهد هذا الأخیر القیام بكل الدراسات الضروریة الفنیة والتقنیة من أجل الوصول إلى 

.3ة وحدة إنتاجیة متماسكةعال وإقامفإستثمار 

الثالثالفرع 

العقود المتعلقة بالأشغال العامة

إن التطور الإقتصادي والصناعي لأي دولة یتطلب إنشاء بنیة تحتیة لخدمة هذا 

التطور، وذلك من خلال إنشاء محطات للكهرباء وشبكات الإتصالات وإقامة المستشفیات 

ونظرا لما تحتاجه هذه المشروعات إلى التعاقد مع والمطارات والطرق وغیرها من الإنشاءات،

.4موال كبیرة وذات خبرة في هذا المجالشركات أجنبیة عملاقة ذات رؤوس الأ

.191مرجع سابق، ص ، حفیظة السید الحداد-1

آلیات فض منازعات عقود الإستثمار الأجنبي المباشر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون ، سي فضیل الحاج-2

.58، ص 2019الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، 

.19، مرجع سابق، ص هاشمي أعمر-3

  .68ص ، مرجع سابق، الأسعدمحمدبشار-4
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.1(BOT)والتحویلتأخذ هذه العقود صورًا متعددة ومن أبرزها عقود البناء والتشغیل 

ضخمة  عمشاریالعقود الإداریة تستهدف القیام بعقود البوت تمثل صورة جدیدة من

تشغیله و تعهد بها الحكومة إلى إحدى الشركات الوطنیة أو الأجنبیة للقیام بإنشاء مرفق عام 

الخاص، مدة من الزمن على أن تلتزم بنقل ملكیته إلى الدولة، أو إدارتها العامة، أو سابهاحل

.2المدة المتفق علیهاإنقضاءالعامة بعد تهاامؤسس

ود لدولة المتعاقدة من إكتساب التكنولوجیات الحدیثة في وتسمح هذا النوع من العق

مثل هذه العقود تعد وسیلة تسمح لدولة  أنمجال إنجاز المرافق الإقتصادیة بالإضافة إلى 

.3التي عادة ما تكون ضخمةالتحتیةالبنیة من الإقتصاد في تحمل تكالیف مشاریع 

غایات حسببصورها  دتتعدلا یجري تنظیم عقد البوت في شكل واحد، وإنما 

:4على الأشكال الآتیة كونویومقاصد المتعاقدین 

.BOTالبناء والتشغیل -1

.BOOTالبناء والتملك والتشغیل ونقل الملكیة -2

.ROTإعادة التأهیل والإمتلاك والنقل -3

BOOالبناء والإمتلاك والتشغیل -4

، نقل الملكیة Operate، التشغیل Buildإنجلیزیة ثلاث وهي البناء هو إختصار لكلماتBOTإصطلاح الـ -1

Transfer.

بیروت، ،منشورات حلب الحقوقیة،الطبعة الثانیة،في القانون المقارنBOT، العقود الدولیة عقد البوت إلیاس ناصیف-2

  .81ص   2011

المجلة ، "ة للمرافق العامة الإقتصادیة وخوصصتهابین الإدارة الخاصBOTماهیة عقود البوت "، رحیمةنمدلي-3

.222-221، ص ص 2010، 02، العدد الأكادیمیة للبحث القانوني

.124-121، مرجع سابق، ص ص إلیاس ناصیف:لتفاصیل أكثر حول هذه الأشكال راجع-4
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الثانيالمطلب 

  ارالتكیف القانوني لعقود الدولة في مجال الإستثم

مسألة شدیدة في مجال الاستثمار تعتبر مسألة التكیف القانوني لعقود الدولة 

من الناحیة  ةوعدم التساوي في مراكز الأطراف المتعاقد تالتفاو  إلىالحساسیة وهذا راجع 

.القانونیة والإقتصادیة أیضا

م إلى جدلا فقهیا كبیرا الذي إنقس–التكیف القانوني –ولقد ترتب عن هذه المسألة 

.عدة إتجاهات

وسنتطرق في هذا المطلب إلى مختلف هذه الإتجاهات وذلك بعرض الإتجاه الذي 

، والاتجاه الثاني والذي كیفها على أنها عقود)الفرع الأول(یعتبر هذه العقود إتفاقیات دولیة 

ون ه العقود ما هي إلا عقود القانذفي حین یرى إتجاه ثالث أن ه،)الفرع الثاني(إداریة

في مجال عتبار عقود الدولةلإ، غیر أن الرأي الغالب یذهب )الفرع الثالث(الخاص

.)الفرع الرابع(ذات طبیعة خاصة الاستثمار

الفرع الأول

قود الدولة في مجال الإستثمار إتفاقیة دولیةع 

دولیة بهدف جعل الإلتزامات إتفاقیةیرى بعض الفقه أن عقود الإستثمار تعتبر 

، بحیث یترتب عن إخلال الأجنبيالعقد إلتزامات دولیة وذلك لصالح المتعاقد  عنالناشئة 

الدولة المضیفة للإستثمار لإلتزامها التعاقدیة إتجاه المستثمر الأجنبي قیام المسؤولیة 

.1الدولیة

  .34ص  مرجع سابق،، رحمان أمینة-1
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ولقد إستند هذا الرأي على مجموعة من المبررات والمتمثلة أساسا في أن هذه العقود 

إتفاقیة دولیة یكون أحد أطرافها  شخص من أشخاص القانون الدولي العام تبرم في صورة 

ویرتب آثار على عاتق الدولة المتعاقدة كما ان المنازعات الناشئة عن هذا الإتفاق یتم 

هذا  1الفصل فیها عن طریق الهیئات الدولیة وغالبا ما یستبعد القانون الداخلي من التطبیق

من یستند على أن عقود الإستثمار هي عقود تنمیة لا تقوم من جهة  ومن جهة أخرى هناك

.2دول الأخرىالبرمها مع ن خلال الإتفاقیات الدولیة التي تبها إلا الدولة م

texacocaولقد تم تكریس هذا الرأي في قضاء التحكیم، ففي تحكیم  lasiatica

عقد مدول فهو یعادل إلى أن العقد محل النزاع ما هو إلا dupuyتوصل المحكم الوحید 

المعاهدة الدولیة، ولقد نتج عن ذلك مسؤولیة الحكومة اللیبیة على أساس أن العمل الذي 

قامت به غیر مشروع، ولقد توصل كذلك إلى إمكانیة تطبیق القانون الدولي العام على 

.3العلاقات التي تتم بین الدول والأشخاص الخاصة

محل إنتقاد من قبل الدول النامیة ه یبقى هذا التوجمیة هذه الآراء إلا أنبالرغم من أه

الرأي یخالف التعریف الذي أوردته إتفاقیة فینا للمعاهدات حیث أنها على أساس أن هذا 

ویخضع للقانون الدولي ومن ثم دولي یعقد بین دولتین أو أكثر عرفت المعاهدة بأنها إتفاق 

التي یأتیها أشخاص القانون الداخلي ولو عتبر من قبل المعاهدات الأعمال القانونیة لا ت

ذلك أن شكل التصرف لیس باتًا في هذا .إتخذت في بعض الأحیان شكل الإتفاق الدولي

الشأن لأنه التصرف لا یجري بین دولتین ذات سیادة بل دولة واحدة فقط طرف في هذا 

.4العقد

.98مرجع سابق، ص ، سي فضیل الحاج-1

.300مرجع سابق، ص محمد القعود، إبراهیم -2

177مرجع سابق، ص إقلولي محمد،-3

.98، مرجع سابق، ص سي فضیل الحاج-4
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ات الناشئة عن كما أن محكمة العدل الدولیة لم یسبق لها وأن فصلت في المنازع

العقود الدولیة بالرغم من إختصاصاها الأصیل في الفصل في المنازعات الناشئة عن 

.1من نظامها الأساسي38الإتفاقیات الدولیة طبقا لنص المادة 

الثانيالفرع 

إداریة  عقودعقود الدولة في مجال الإستثمار 

د الإستثمار تعتبر من ذهب جانب من الفقه إلى أن عقود الدولة وفي مقدمتها عقو 

العقود الإداریة، حتى تتمكن الدولة من تعدیل العقد أو فسخه بإرادتها المنفردة من أجل قبیل

.2تحقیق المنفعة العامة

العقد أو الإتفاق الذي یبرمه شخص معنوي عام  ذلك" :ویعرف العقد الإداري بأنه

ك بتضمینه شروط غیر مألوفة بقصد تسییر مرفق عام، وفقا لأسالیب القانون العام وذل

.3"في القانون الخاص

هذا الإتجاه في تكییف عقود الدولة على أنها عقود إداریة من خلال إحتوائها ویستند

لنفس الشروط الموجودة في العقد الإداري والمتمثلة في كون الدولة طرف في  العقد، وإتصال 

، 4یر مألوفة في عقود القانون الخاصالعقد بالمرفق عام، وإحتوائه على شروط إستثنائیة غ

فبالنسبة لشرط الأول وهو وجود الدولة طرف في العقد، فهذا موجود في عقود الدولة بحیث 

تكون الدولة أو أحد مؤسساتها طرفًا فیه في حین الطرف الآخر هو احد أشخاص القانون 

.5الخاص

.301مرجع سابق، ص إبراهیم محمد القعود، -1

  .76ص ، مرجع سابق، رحمان أمینة-2

.10، ص 2005، العقود الإداریة، دار العلوم، الجزائر، محمد الصغیر بعلي-3

  .91 ص ، مرجع سابق،الأسعدمدمحبشار-4

.82، مرجع سابق، ص جاررواء یونس محمود الن-5
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یرى أنصار هذا الإتجاه أن أما بالنسبة لشرط الثاني وهو إتصال العقد بالمرفق العام ف

عقود الإستثمار كلها متصلة بالمرافق العامة مثل النفط والمرافق التجاریة والصناعیة والتي 

.1تستهدف الوفاء بحاجات ذات نافع عام تتولى الدولة أو أحد الأجهزة التابعة له تسییره

الإستثنائیة أما بالنسبة لشرط الثالث فعقود الإستثمار تتضمن مظاهر عدید لشروط 

والغیر المألوفة في القانون الخاص وعلى سبیل المثال المزایا والحقوق التي تمنح للمستثمر 

الأجنبي كالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركیة وكذلك شرط الثبات التشریعي وشرط 

.2اللجوء إلى التحكیم

بة والتفتیش وفي مقابل ذلك نجد شروط تتضمن إمتیازات الدولة مثل الحق في الرقا

.3وكذا حقها في تأمیم المشروع إذا إستدعت المصلحة العامة ذلك

في حین یسند جانب آخر من الفقه على فكرة السیادة التي تقتضي عدم خضوع 

وعلى هذا الأساس فإن عقود الإستثمار وفقا لهذا الرأي تعد ، 4هاالدولة لقانون آخر غیر قانون

.5ا للقانون الوطني للدولة المتعاقدةعقودًا إداریة مما یستوجب إخضاعه

بالرغم من أهمیة هذا الإتجاه إلا أن تطبیق نظریة العقود الإداریة على عقود الدولة 

یعتبر تطبیق خارج نطاقها، فنظریة العقود الإداریة أساسها التفرقة بین القانون الخاص 

من مبادئ القانون لیستهي والقانون العام، كما أن العدید من الدول لا تعرف هذه النظریة ف

.6الدولي العام

.101، مرجع سابق، ص سي فضیل الحاج-1

  .95 ص ، مرجع سابق،الأسعدمحمدبشار-2

  .77 ص، مرجع سابق، رحمان أمینة-3

  .96 ص ، مرجع سابق،الأسعدمحمدبشار-4

.277، مرجع سابق، ص عدلي محمد عبد الكریم-5

  .101ص ، مرجع سابق، الأسعدمحمدبشار-6
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إلى  دًاناإسترفضت هیئة التحكیم تكییف العقد بأنه عقد إداري Aramcoففي تحكیم 

.1أن السعودیة لا تأخذ في نظامها الداخلي بمبادئ القانون الإداري الفرنسي

الثالثالفرع 

ثمار عقود القانون الخاصتالإسعقود الدولة في مجال

ب من الفقه إلى إعتبار عقود الدولة في مجال الإستثمار من عقود القانون ذهب جان

الخاص إستنادًا إلى أن كثیرًا من هذه العقود تدخل في إطار الأعمال المدنیة والتجاریة وأن 

معظم المؤسسات التحكیمیة تحیل الأمر إلى إرادة الأطراف ومن ثم قانون الدولة والقانون 

لعقد الإداري الذي یبقى وطنیا یخضع في كل الأحوال إلى قانون الدولي، وهذا بخلاف ا

.2الدولة التي تكون طرفا فیه

كما أن مقتضیات التجارة الدولیة تقتضي عدم التماسك بأسالیب القانون العام في 

تثیر مشاكل سیاسیة بین  هاعلاقتها مع المستثمر الأجنبي، كما أنیهدمالتعاقد لأن ذلك 

لدولتهالدبلوماسیةالعقد ودولة المستثمر في حالة لجوؤه إلى الحمایة  الدولة الطرف في

.3فیجب على الدولة أن تتعاقد مع المستثمر بإعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص

العقد الخاص وهذا إذا دخلت الدولة بوصفها صورةد الإستثمار قد یتخذقوبالتالي فع

، حیث یكون أطراف عقد الإستثمار لعقدشخص من أشخاص القانون الخاص في هذا ا

كلاهما من أشخاص القانون الخاص وعلى هذا الأساس یتمتع الأطراف بحریة في إختیار 

.4القانون الواجب التطبیق وكذا الهیئة التي تفصل في المنازعات الإستثماریة

  .101 ص ، مرجع سابق،الأسعدمحمدبشار-1

.82-81، مرجع سابق، ص ص جاررواء یونس محمود الن-2

  .97 ص، ، مرجع سابقالأسعدمحمدبشار-3

لسنة  13العراقي رقم الأجنبیة في قانون الإستثمار الصفةتأثیر "، عبد الرسول عبد الرضا، خیر الدین كاظم عبید-4

كلیة القانون، جامعة بابل، العراق،،1، عدد 1لمجلد ا، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، "2006

.193، ص 2009



ماھیة عقود الدولة في مجال الإستثمارالفصل الأول

-34-

كل النزاعات إعتبرتولقد تم الأخذ بهذا الاتجاه من طرف المركز الدولي بحیث 

لمتعلقة بالإستثمار عقودًا خاصة، حیث كرست سمو القانون الخاص على قواعد القانون ا

.1العام

إعتبروا أن وجود  ثبالرغم من قوة أسانید هذا الإتجاه إلا أنه لم یسلم من النقد حی

شرط الثبات التشریعي وعدم المساس بالعقد دلیل على إداریة عقود الإستثمار، إذ لا وجود 

شرط في العقود الخاصة ویعتبر بمثابة إعتراف غیر مباشر للمستثمر الأجنبي لمثل هذا ال

.2بأن لدولة سلطة یمكن إستعمالها في أي وقت

الرابعالفرع 

الطبیعة المختلطة لعقود الدولة في مجال الإستثمار

نظرا لعدم إستقرار أراء الفقهاء على تكییف معین لعقود الدولة في مجال الإستثمار، 

انب آخر من الفقهاء إلى إعتبارها عقود ذات طبیعة مختلفة، حیث تجمع بین ذهب ج

.خصائص القانون العام والقانون الخاص

فالشروط الجدیدة التي تتضمنها هذه العقود تجعل منها ذات طبیعة خاصة إذ أن هذه 

ظر الشروط تقید من سیادة الدولة وتقلص من سلطتها، بحیث تمنع سلطتها القضائیة من الن

الدولة من الظهور بمظهر السلطة منعتفي المنازعات التي تنشئ عن هذا العقد، كما 

م العدید من الضمانات تقد هارادتها المنفردة، كما أنالعامة، إذ لا یمكن لها إنهاء العقد بإ

.3للمستثمر الأجنبي ضد المخاطر الغیر التجاریة التي قد تلحق به

ستثمار تحتوي على عنصر السلطة في القانون كما أن عقود الدولة في مجال الإ

العام وعنصر المساواة المعروف في القانون الخاص، فعقود الإمتیاز تجمع بین صفة القانون 

  .82 ص، مرجع سابق، رحمان أمینة-1

  .82 ص، مرجع نفسه، رحمان أمینة-2

  .83 ص، مرجع نفسه، رحمان أمینة-3
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.1العام بالنسبة لسلطة المانحة للإمتیاز، وصفة القانون الخاص بالنسبة لصاحب الإمتیاز

طط التنمیة في الدولة وتستمد هذه الطبیعة الخاصة من موضوعها وإرتباطها بخ

المتعاهدة، حیث أن هذه العقود تهدف إلى تحقیق التنمیة الإقتصادیة للدولة المتعاقدة مما 

یكسبها بعدًا عامًا یتمثل في الإرتباط بالمجتمع، بمعنى أن هذه العقود لا تراعي مصلحة 

.2الأطراف فحسب وإنما تراعي مصلحة المجتمع أیضًا

ة لهذه العقود هو أنه إلى جانب النصوص القانونیة وما یؤكد الطبیعة الخاص

المتخصصة لإبرامها ونماذج العقود الخاصة على المستوى الدولي، نجد دور الإتفاقیات 

والذي یضفي على هذا الأنماط صفة خاصة، باعتبارها ولیة الثنائیة والمتعددة الأطراف، الد

لصالح المستثمرین مباشرة دون تدخل من إتفاقیات أبرمت بین دولتین أو أكثر ویكون تنفیذها 

دولته في مواجهة شخص ینتمي للقانون الدولي العام، لتكون هذه الإتفاقیة هي المرجع في 

تحدید الإمتیازات الإستثمار الأجنبي تفوق قوة في التطبیق على التشریعات الوطنیة وعلى 

.3مبدأ سلطان الإرادة

، Aramcoن الأحكام التحكیمیة ففي قضیة وقد تم تأیید هذا الإتجاه في العدید م

أشار المحكم إلى أن إمتیاز المناجم هو عقد ذو طبیعة خاصة مزدوجة، لا یمكن أن ینتمي 

.4بالكامل إلى أي صنف آخر من العقود

عقود الدولة في مجال الإستثمار عقود ذات طبیعة خاصة ونستخلص مما سبق أن

.والقانون الخاصمختلطة تجمع بین خصائص القانون العام

وأن هذه الطبیعة الخاصة تقتضي إفرادها بمعاملة متمیزة سواء من حیث القواعد 

.5القانونیة المطبقة علیها، أو تلك المتعلقة بتسویة منازعاتها

  .83 صع سابق، ، مرجرحمان أمینة-1

.116، مرجع سابق، ص الأسعدمحمدبشار-2

.105، مرجع سابق، ص سي فضیل الحاج-3

  .84 ص، مرجع سابق، رحمان أمینة-4

.83، مرجع سابق، ص جاررواء یونس محمود الن-5
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الثانيالفصل 

ثمارصوصیة عقود الدولة في مجال الإستخ

والمستثمرین الأجانب من أهم الوسائل التي تتمكن العقود التي تبرمها الدولةتعتبر

تمیزها عن تتسم بخصوصیة وذاتیةالتي و  ،تحقیق تنمیتها الإقتصادیةمنمن خلالها الدول 

.غیرها من العقود

بحیث تبرم بین أطراف غیر ،طراف المتعاقدةتظهر هذه الخصوصیة من خلال الأ

متجانسة فنجد الدولة من جهة بإعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي العام، ومن 

.د مستثمر أجنبي باعتباره شخص من أشخاص القانون الخاصججهة أخرى ن

یة ولقد أدى هذا الاختلاف في طبیعة الأطراف إلى تفاوت في المراكز القانون

.نشأ إلتزامات وحقوق غیر متساویة على عاتق الأطراف، بحیث تلأطرافل

ط، قف اولا تقتصر خصوصیة عقود الدولة في مجال الاستثمار بالنظر إلى أطرافه

وإنما تظهر كذلك من حیث الشروط المدرجة فیها لاسیما شرط الثبات التشریعي، وشرط 

التجارة الدولیة المعتادة، وحتى لا نجدها في عقوداللجوء إلى التحكیم، فمثل هذه الشروط 

.ولو وجدت فإن الهدف من وراء إدراجها یختلف

لتبیان التطرق دولة في مجال الاستثمار فلابد منعقود ال ةیخصوصومن أجل دراسة 

خصوصیتهاتبیان، ومن ثم )المبحث الأول(هذه الخصوصیة من حیث الأطراف المتعاقدة 

).حث الثانيالمب(من حیث الشروط المدرجة فیها 
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الأولالمبحث

  الأطراف خصوصیة عقود الدولة في مجال الإستثمار بالنظر إلى

عقود الدولة في مجال الإستثمار مثلها مثل باقي العقود الأخرى، یتطلب إبرامها توافق 

إرادتین، إلا أنها تتمیز عن غیرها من العقود المبرمة في إطار العلاقات التجاریة الدولیة 

تبرم بین الدولة وهي شخص من تساوي وعدم التكافؤ في الأطراف المتعاقدة، بحیث بعدم ال

أشخاص القانون العام تتمتع بالسیادة والسلطة في حین یكون الطرف الثاني شخص من 

.أشخاص القانون الخاص

ونظرا لتعلق هذه العقود بتحقیق التنمیة الإقتصادیة لدولة المضیفة فإنها ترتب حقوق 

.ت ذات طبیعة خاصةوإلتزاما

،براز هذه الخصوصیة التي تتمیز بها هذه العقود بالنظر إلى الأطراف المتعاقدةولإ

، ومن ثم دراسة الحقوق والالتزامات التي )المطلب الأول(فلابد من تحدید الأطراف المتعاقدة 

).المطلب الثاني(تترتب علیهم 

الأولالمطلب 

الإستثمارتحدید أطراف عقود الدولة في مجال 

یتم إبرام عقود الدولة في مجال الإستثمار بین طرف وطني والمتمثل في الدولة وبین 

.طرف أجنبي والمتمثل في المستثمر الأجنبي

ومسألة تحدید أطراف عقود الإستثمار تبدو سهلة وبسیطة من الوهلة الأولى، إلا أنه 

كز القانونیة للطرفین، وهذا االمر في الواقع العملي یصعب تحدیدها، نظرا للفارق الشاسع في

راجع إلى أن الأول ینتمي لأشخاص القانون العام ویتمتع بالسیادة والإمتیازات على 

أما الطرف الثاني )الفرع الأول(تناوله في سیتم المستویین الداخلي والخارجي وهو ما
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نته الإقتصادیة فینتمي لأشخاص القانون الخاص ومفتقر لسیادة والسلطة على الرغم من مكا

).الفرع الثاني(وقوته المالیة 

الفرع الأول

.كطرف في عقود الدولة في مجال الإستثمارالدولة 

یشمل عقد الإستثمار على طرف وطني والمتمثل في الدولة والتي تقصد بها ذلك 

الشخص المعنوي المتمتع بالسیادة والعضو في المجتمع الدولي وبالتالي تمتعه بصفة شخص 

.1انونيالق

نشئة للمركز الدولي لتسویة المنازعات من إتفاقیة واشنطن الم25/1وبإستقراء المادة 

 الدولة هذا المركز لا یفصل فقط في المنازعات التي تكون أنیتبین ،2المتعلقة بالاستثمار

نما یفصل كذلك في المنازعات التي تكون أحد الهیئات العامة أو الأجهزةإ طرفا مباشرا فیها و 

.التابعة لدولة طرفا فیها

یفهم من خلال هذه المادة أن الدولة تبرم عقود الإستثمار إما مباشرة أي عن طریق 

.)ثانیا(، أو عن طریق الأجهزة التابعة لها والهیئات العامة)أولا(ممثلیها

إبرام عقود الإستثمار عن طریق ممثلین الدولة: أولا

بطریقةعقود الإستثمار تقوم هذه الأخیرة بإبراملة هدف تحقیق التنمیة الإقتصادیة لدو ب

، ویتم التعاقد 3، الوزیر الأول أو أحد الوزراءها الرئیس الجمهوریةیریق ممثلطعن أي  ةمباشر 

التحكیم في العقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن، أطروحة لنیل ، قبایلي الطیب-1

.64، ص 2012امعة تیزي وزو، شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

، المتضمن المصادقة على 1995أكتوبر 30، المؤرخ في 346-95المرسوم الرئاسي رقم من25/1المادة تنص-2

 05في  ، صادر66إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، ج ر ج ج عدد 

.1995نوفمبر 

.37، مرجع سابق، ص لحدادحفیظة السید ا-3
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وفقا لهذا الأسلوب عندما یتعلق الأمر بتلك الأنشطة التي لا تضطلع بها إلا الدولة مثل 

.1رات وتولید الطاقة والصناعات الحربیةفي مجال إنشاء المطاالعقود التي تبرمها 

وفي هذه الحالة تحدید الدولة كطرف في عقد الإستثمار لا یثیر أي صعوبة حیث أن 

الدولة بوصفها شخص من أشخاص القانون الدولى العام لا یحتاج إلى أي شرح أو 

.2توضیح

ابعة لدولةإبرام عقود الإستثمار عن طریق الهیئات العامة أو الأجهزة الت:ثانیا

أمام عجز الدولة في تسییر مشروعاتها الإقتصادیة قامت بإنشاء أجهزة إداریة أو 

.3شركات إقتصادیة، تتولى تسییر نشاط إقتصادي معین أو مرفق عمومي معین

تكون على شكل  أنوتأخذ هذه الأجهزة من الناحیة القانونیة أشكال مختلفة فیمكن 

تكون على شكل شركات  أنداریة تابعة لدولة كما یمكن هیئات إداریة مستقلة أو هیئات إ

، وأي كان شكلها فنظرا لسیطرة التي تمارسها الدولة 4وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري

علیها بطریقة غیر مباشرة تجعل من العقود التي تبرمها تكیف على أنها عقود دولة، حیث 

العلاقات الإقتصادیة التجاریة، أن هذه الأجهزة أنشئت خصصًا لتحل محل الدولة في إطار

كما أن العدید من العقود التي تبرمها هذه الأجهزة تخضع لموافقة السلطات التنفیذیة أو 

.5التشریعیة

ین یمكن الإعتماد علیهما للقول ه والقضاء یتبین لنا وجود معیار وبالرجوع إلى الفق

.بإنصراف العقود التي تبرمها هذه الأجهزة إلى الدولة

.76، مرجع سابق، ص عدلي محمد عبد الكریم-1

.21سابق، ص، مرجع بشار محمد الأسعد-2

.24، مرجع سابق، ص هاشمي أعمر-3

.24نفس المرجع، ص -4

.40، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد-5
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:معیار القانونيال-1

لظاهرة التي تتمتع بها االإستقلالیة وقیع و تا المعیار على العملیة المادیة لذیعتمد ه

الهیئة العامة أو الجهاز الذي قام بالتوقیع بمعنى أنه إذا كان الجهاز أو الهیئة التي وقعت 

تحمل المسؤولیة هذا یجعلها تفعلى العقد تتمتع بالشخصیة القانونیة والإستقلالیة عن الدولة 

.1الكاملة لوحدها دون أن تشاركها الدولة في ذلك

فالدولة لا تعتبر طرف في العقد الذي تبرمه الأجهزة والهیئات التي تتمتع بالشخصیة 

.القانونیة، وتخرج هذه العقود من طائفة عقود الدولة

جرد وسیلة وتعرض هذا المعیار لنقد في كون أن مسألة الشخصیة القانونیة المستقلة م

قد تلجأ إلیها الدولة لإدارة مشاریعها وقد یؤدي هذا المعیار إلى تهرب الدولة من مسؤولیتها 

.2إتجاه المستثمر الأجنبي

:المعیار الإقتصادي-2

وفقا لهذا المعیار فعلى الرغم من تمتع الهیئات والأجهزة التابعة لدولة بالشخصیة

تسهر على تطبیق وتنفیذ السیاسة الإقتصادیة نهاأإلا أنها تمثل الدولة بحیث القانونیة

تمارس علیها سلطة الرقابة والإشراف للدولة، فهي في حالة تبعیة بالنسبة للدولة ما دام أنها 

.3والتوجیه

فالعقود التي یتم إبرامها من طرف هذه الهیئات والأجهزة تنصرف إلى الدولة وتكیف 

.على أنها عقود الدولة

.22، مرجع سابق، صبشار محمد الأسعد-1

.66ع سابق، ص ، مرجسي فضیل الحاج-2

.25، مرجع سابق، صبشار محمد الأسعد-3
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الثانيالفرع 

كطرف في عقود الدولة في مجال الإستثمارالمستثمر الأجنبي 

، 1إن الشخص الأجنبي كطرف في عقود الدولة هو الشخص التابع لدولة أخرى

من إتفاقیة واشنطن المنشئة للمركز الدولي لتسویة 25/2وبالرجوع إلى نص المادة 

عبارة احد رعایا الدولة ویقصد ب-2":والتي تنص على 2المنازعات المتعلقة بالإستثمار

:المتعاقدة الأخرى ما یأتي

الأخرى خلاف الدولة الطرف في كل شخص طبیعي یحمل جنسیة الدول المتعاقدة ) أ(

....النزاع

خرى خلاف الدولة الطرف حدى الدول المتعاقدة الأشخص معنوي یحمل جنسیة إكل ) ب(

...."في النزاع

خرى ینصرف إلى كل من الأشخاص ن عبارة أحد رعایا الدولة المتعاقد الأأ نجد

  .لكذالطبیعیة والأشخاص المعنویة ك

فدراسة الطرف الأجنبي في عقود الدولة في مجال الإستثمار تقتضي دراسة الشخص 

، ومن ثم دراسة الشخص المعنوي كطرف في عقود )أولا(الطبیعي كطرف في عقود الدولة 

.)ثانیا(الدولة في مجال الإستثمار 

لطبیعيالشخص ا: أولا

الدولة وفي سبیل تحقیق تنمیتها الإقتصادیة إلى إبرام عقود مع أشخاص قد تلجأ 

عقود الدولة طالما أن مضمون ومحل العقد یتعلقان بتحقیق طبیعیة، وهذا لا یؤثر في طبیعة 

.3التنمیة الإقتصادیة لدولة مضیفة

.28، ص سابق، مرجع بشار محمد الأسعد-1

بین الدول ورعایا ، یتضمن المصادقة على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات 346-95مرسوم رئاسي رقم -2

سالف الذكر الالدول الأخرى، 

.29ق، ص ، مرجع ساببشار محمد الأسعد-3
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اص الطبیعیة وذلك راجع إلا أنه ومن الناحیة العملیة نادرًا ما تتعاقد الدولة مع الأشخ

تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجیا متطورة لا نجدها  –عقود الدولة  –لكون هذه العقود 

.1إلى لدى الأشخاص المعنویة

ومن أبرز العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الطبیعیة نجد العقد الذي أبرمته 

أجنبیة، والمعیار المعتمد لتحدید 2یسلكة العربیة السعودیة مع الملیونیر الیوناني أوناسمالم

رابطة قانونیة وسیاسیة "یار الجنسیة والتي تعرف على أنهاالشخص الطبیعي یتمثل في مع

في دولة معینة یكفي الأجنبیة، ولتحدید الصفة 3"ینتمي الشخص بمقتضاها لدولة معینة

طني والأجنبي، فالأجنبیةالرجوع إلى تشریعاتها الوطنیة المتعلقة بالجنسیة لتمییز بین الو 

وطني لخرى، فاكفي معرفة واحدة منها حتى یتسنى معرفة الأمتقابلتین، إذ یصفتینوالوطنیة 

.4الدولة والأجنبي هو من لا یتمتع بهاكل من یتمتع بجنسیة 

یكون الشخص الطبیعي  أنویشترط لإختصاص المركز وإعمال أحكام الإتفاقیة 

ن زمنیتین حددتهما المعاهدة لحظة إتفاق أخرى في فترتینسیة دولة متعاقدة متمتع بج

، 5الأطراف على طرح النزاع على المراكز ولحظة تسجیل طلب التحكیم وفقا لقواعد المركز

أما في حالة توفر الجنسیة في أحد التاریخین فقط دون الآخر، فهذا یسقط الإختصاص على 

.6الشخص الطبیعيالمركز للنظر في هذا النزاع المعروض من قبل هذا

.161، مرجع سابق، ص إقلولي محمد-1

.165، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد-2

.30، مرجع سابق، ص بشار محمد الأسعد-3

.44، مرجع سابق، ص رحمان أمینة-4

.166، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد-5

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر 1965شنطن سنة ، حمایة الإستثمارات الأجنبیة في ظل إتفاقیة واشعبان صوفیان-6

.31، ص 2015في العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 



خصوصیة عقود الدولة في مجال الإستثمارالفصل الثاني

-43-

الشخص المعنوي:ثانیا

بالرجوع إلى مختلف العقود التي أبرمتها الدول مع المستثمرین الأجانب نجد أن 

معظمها تم إبرامها مع أشخاص إعتباریة، وهذا راجع إلى أن هذه العقود تتطلب إمكانیات 

.الطبیعیةبشریة ومالیة لا نجدها لدى الأشخاص 

جل تحقیق أري على أنه وحدة أو كیان إجتماعي نشأ من ویعرف الشخص الإعتبا

أغراض معینة ویتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة عن الأعضاء المكونین له، وله نظام 

ویتخذ الشخص الإعتباري .1قانوني خاص به وقادر أن یكون طرفا في العلاقات القانونیة

ي یمكن ان تكون في صورة شركة في عقود الإستثمار في الغالب شكل الشركة والت كطرف

.2مشروع مشترك أومتعددة الجنسیات 

والمعیار المعتمد لتفرقة بین الأشخاص المعنویة الوطنیة والأشخاص المعنویة 

، إلا أنه لا یوجد هناك معیار واحد لتحدید هذه الجنسیة، حیث 3الأجنبیة هو معیار الجنسیة

:4ید جنسیة الشخص المعنوي وأهمهاهناك عدة معاییر یمكن الإعتماد علیها لتحد

:معیار جنسیة المؤسس-1

ن الشخص المعنوي یتمتع بجنسیة الأعضاء المؤسسین له، ذلك أن الشركة تعبر هو أ

عن إرادة أعضائها وتحقق مصالحهم وفي حالة إختلاف جنسیات أعضائها فیعتد بجنسیة 

.5الدولة التي ینتمي إلیها أغلبهم

:معیار مكان التأسیس-2

الشخص المعنوي سیكتسب جنسیة الدولة التي صدر فیها سب هذا المعیار فإن ح

.190، النظام القانوني لعقود الإستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص طالب عیواج،قصوري رفیقة-1

.33، مرجع سابق، ص بشار محمد الأسعد-2

.163، مرجع سابق، ص إقلولي محمد-3

.35، مرجع سابق، ص بشار محمد الأسعد-4

.89مرجع سابق، ص قبایلي الطیب،-5
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سها من السلطات الجزائریة، یقرار تأسیسها، فإذا تأسست في الجزائر ومصدر قرار تأس

.1تهاجنسیإعتبرت جزائریة، وإكتسبت 

:لالمعیار مركز الإستغ-3

لتي یوجد بها مركز فالشخص المعنوي یكتسب جنسیة الدولة اوفقا لهذا المعیار

نشاطه الإقتصادي، بإعتباره المكان الذي تجتمع فیه مصالحه والإمكانیات المالیة وكذلك 

.2البشریة، وهذا یؤدي لإرتباط فعلي بین الشخص المعنوي والدولة

:معیار مركز الإدارة الرئیسي-4

تها التي یوجد بها مركز إدار كتسب الشركة جنسیة الدولة طبقا لهذا المعیار ت

، والمقصود بمركز الإدارة الرئیسي هو المكان الذي توجد فیه أجهزة الشخص 3الرئیسي

.4مورهختصة بإصدار القرارات المتعلقة بأالإعتباري الم

:معیار الرقابة-5

الدولة الشخص الذي یمارس علیها بجنسیة حسب هذا المعیار فإن الشركة تتمتع 

الرئیسي أو مركز إستغلالها أو مكان تأسسها في الرقابة والسیطرة، حتى ولو كان مركزها

.5الإقلیم الوطني، نظرا لخضوعها الفعلي لسیطرة ورقابة رعیة أجنبیة

فیتضح أن المعاییر المعتمدة لتحید جنسیة الشخص المعنوي متعددة ومتنوعة ولذلك 

.6على كل دولة الحریة في إختیار المعیار الذي یلائمها

.164، مرجع سابق، ص إقلولي محمد-1

.33، مرجع سابق، ص شعبان صوفیان-2

.37، مرجع سابق، ص بشار محمد الأسعد-3

.90ق، ص ، مرجع سابقبایلي الطیب-4

.90، ص نفسهمرجع -5

.38، مرجع سابق، ص بشار محمد الأسعد-6
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نجد أنها إعتمدت على معیار 1ب من إتفاقیة واشنطن/25/2وبالرجوع إلى المادة 

الجنسیة لتحدید الصفة الأجنبیة لشخص المعنوي، إلا أنها لم تحدد المعیار المعتمد لتحدید 

جنسیة الشخص الإعتباري، إلا أن الممارسة العملیة للمركز نبین إعتماد المركز الدولي 

قلیدیة السابقة وعلى وجوه الخصوص معیار لتسویة منازعات الاستثمار على المعاییر الت

.2مركز الإدارة الرئیسي أو معیار مكان التأسیس

الثانيالمطلب 

إلتزامات الأطرافحقوق و 

یترتب عن العقود المبرمة بین الدول والمستثمرین الأجانب مجموعة من الحقوق 

.والإلتزامات المتقابلة على كلا الطرفین

الناشئة على عاتق الأطراف بإختلاف موضوع العقد، وتختلف الحقوق والإلتزامات

والحقوق التي تنشئ عن عقد الإمتیاز تختلف عن الحقوق والإلتزامات التي تنشأ فالالتزامات

ت اعة من الحقوق والإلتزامو عن عقد البناء والتشیید، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك مجم

.3ة العقدالتي نجدها في كل العقود بصرف النظر عن نوعی

قتصر على الحقوق والالتزامات المشتركة وذلك من خلال تبیان حقوق ودراستنا ست

الفرع (م تبیان حقوق وإلتزامات المستثمر الأجنبي من ثو  )الفرع الأول(والتزامات الدولة 

.)الثاني

، یتضمن المصادقة على إتفاقیة تسمیة المنازعات 346-95ب من المرسوم الرئاسي رقم /25/2حیث جاء في المادة -1

....المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، السالف الذكر ) حمل جنسیة إحدى كل شخص معنوي ی.

....)الدول المتعاقدة الأخرى خلال الدولة طرف في النزاع 

.92، مرجع سابق، ص قبایلي الطیب-2

.204، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد-3
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ولالفرع الأ 

حقوق وإلتزامات الدولة

كما ترتب )أولا(ة من الحقوق تخول عقود الدولة في مجال الاستثمار لدولة مجموع

.)ثانیا(علیها مجموعة من الإلتزامات 

حقوق الدولة: أولا

تمنح عقود الإستثمار لدولة مجموعة من الحقوق والمتمثلة أساسا في حق الدولة في 

.فسخه، وأخیرا حق الدولة بإنهاء العقد أوالرقابة والإشراف ، حق تعدیل العقد 

:في الرقابة والإشرافالحق -1

تتمتع الدولة في عقود الدولة في مجال الإستثمار بحق الرقابة والإشراف على أعمال  

التحقق من أن المتعاقد یباشر تنفیذ العقد ، ویقصد بسلطة الرقابة 1الشركة الأجنبیة المنفذة

.2وفقا لشرطه، ویسمح للإدارة بالسهر على حسن تنفیذ العقد

ففي عقود البترول مثلا لدولة حق زیارة وتختلف هذه الرقابة من عقد إلى آخر، 

المواقع ورقابة البترول الخام وجودته وشحنه، وفحص الدفاتیر والإحصائیات، وحق مراقبة 

3...العملیات النفطیة

قد  4المتعلق بتنظیم نشاطات المحروقات 13-19رقم  قانونالفي هذا الإطار نجد أن 

یخول لوكالتي المحروقات "منه38المادة جاء فيمنح هذا الحق لوكالتي المحروقات حیث 

إجراء أي مراقبة تندرج ضمن صلاحیتهما، ومن اجل ذلك یمكن أن تلجأ كل وكالة من 

."وكالتي المحروقات إلى هیئات متخصصة أو إلى خبراء محلین أو أجانب

.126، مرجع سابق، ص عدلي محمد عبد الكریم-1

رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون ، النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر، مذكأكلي نعیمة-2

.97، ص 2013العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

.127، مرجع سابق، ص عدلي محمد عبد الكریم-3

.، ینظم نشاطات المحروقات، مرجع سابق13-19القانون رقم -4
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  ).ب(ورقابة حكومیة داخلیة )أ(وتنقسم هذه الرقابة إلى رقابة حكومیة خارجیة 

:الحكومیة الخارجیةالرقابة- أ

تمارس الحكومة هذه الرقابة على الاستثمارات الأجنبیة داخل إقلیمها وتشرف علیها 

:بواسطة هیئات ولجان حكومیة وهي نوعین

فیها من مدى توفر تكون قبل بدایة المشروع الإستثماري ویتم التأكد :رقابة أولیة-

له الترخیص لإنجاز المشروع الشروط القانونیة في المستثمر الأجنبي حتى یمنح

.الإستثماري

وتمارس هذه الرقابة أثناء مرحلة الإنجاز والهدف منها التأكد من ):مستمرة(رقابة لاحقة -

إلتزام المستثمر الأجنبي بالقواعد والشروط القانونیة الواجب إحترامها وكذلك التأكد من 

.1إنطلاق وتقدم المشروع الإستثماري

مشتركین في إدارة تمارس هذه الرقابة عن طریق ممثلین لدولة:یةرقابة حكومیة داخل- ب

لقة بالقطاعات الإستراتیجیة ، ویتم هذا النوع من الرقابة في المشروعات المتعالمشروع

إدارة المشروع و شترط الدولة إشراك العناصر الحكومیة الوطنیة في رأسمال أین ت

.2)عقود المشاركة(نبي جالإستثماري حتى تتمكن من مراقبة المشروع الأ

:الحق في تعدیل العقد أو فسخه-2

تسعى الدولة إلى تضمین عقود الإستثمار على حقها في تعدیل العقد حتى یتسنى لها 

.3التكییف مع تغیر الظروف الإقتصادیة والإجتماعیى والسیاسیة

ا لقاعدة القاعدة أنه لا یجوز تعدیل العقد إلا بموافقة كلا طرفي العقد على ذلك طبق

العقد شریعة المتعاقدین، إلا أنه في عقود الإستثمار لدولة الحق في تعدیل العقد بإرادتها 

.115-114، مرجع سابق، ص ص سي فضیل الحاج-1

.115، ص نفسه، مرجع سي فضیل الحاج-2

.96، مرجع سابق، ص رحمان أمینة-3
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بدفع التعویض المصلحة العامة، مع إلزام الدولةالمنفردة إذا كان تنفیذ العقد یتعارض مع 

.1حصول إخلال في الإلتزامات جراء هذا التعدیل دعن

ى المدى الطویل لهذه العقود، أین قد طرأ خلالها وتمتع الدولة بهذا الحق یعود إل

.2تغیرات سیاسیة وإقتصادیة، تستوجب ضرورة إحداث تعدیل تبعا لهذه الظروف

كما أن للدولة الحق في فسخ العقد في حالة ما إذا أخل المستثمر الأجنبي 

حالات بالإلتزامات الجوهریة المفروضة علیه والتي تتم النص علیها في العقد ومن ضمن 

الفسخ عدم تنفیذ الأعمال طبقا لمواصفات العقد التوقف عن دفع الرسوم والضرائب 

.3المفروضة، وعدم إلتزام الشركة بالحد الأدنى لاستثمار وغیرها

:الحق في إنهاء العقد-3

للدولة الحق في إنهاء العقد ویتم ذلك عندما تصدر قرار أو قانون بنقل ملكیة 

مضیفة للإستثمار، تم القیام بالاستیلاء على الإدارة الرئیسیة للمشروع، المشروع إلى الدولة ال

ومنع موظفي المستثمر الأجنبي من الدخول إلیها، وقد یؤدي كذلك إلى إخراج المستثمر من 

، وحق الدولة في إنهاء العقد بأخذ صورًا وأشكالا مختلفة وهي التأمیم، 4إقلیم الدولة المضیفة

.أو المصادرة، التصفیةالإستیلاء، التجرید 

إلتزامات الدولة:ثانیا

یرتب عقد الإستثمار على عاتق الدولة مجموعة من الإلتزامات والمتمثلة أساسا في 

إلتزام الدولة بمساعدة المستثمر الأجنبي على القیام بمشروعه الإستثماري والإلتزام بتوفیر 

.الحمایة الكافیة للمستثمر الأجنبي

.128، مرجع سابق، ص عدلي محمد عبد الكریم-1

.96، مرجع سابق، ص رحمان أمینة-2

.128، مرجع سابق، ص عدلي محمد عبد الكریم-3

  .128ص  ،نفسهمرجع -4
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:بمساعدة المستثمر الأجنبي على القیام بمشروعه الإستثماريإلتزام الدولة -1

یكون المستثمر الأجنبي بحاجة إلى الید العاملة الأجنبیة المؤهلة بالإضافة إلى 

.مختلف الآلات والأجهزة والمواد اللازمة لإنجاز مشروعه الإستثماري

والوثائق ولهذا یقع كواجب على الدولة منح المستثمر الأجنبي كل المستندات 

الضروریة لإدخال الید العاملة الأجنبیة المؤهلة مثل تأشیرات الدخول ووثائق الإقامة ورخص 

.1العمل

كما تلتزم الدولة بمنح جمیع التراخیص اللازمة لإنجاز مختلف العملیات التي تدخل 

ضمن العملیة الإستثماریة من رخص البناء، رخص الإستیراد بالإضافة إلى ضرورة تزویده

.2بالمعطیات الفنیة والمعلومات الضروریة المتعلقة بالمشروع

:الإلتزام بتوفیر الحمایة الكافیة للمستثمر-2

ة التي إتخاذ المستثمر الأجنبي لقرار إستثمار أمواله في دولة ما مرتبط بالحمایة الكافی

ها حمایة حرص دائما على أن یستثمر أمواله في دولة تكون فیتوفرها الدولة المضیفة، فی

.3أفضل من أجل الإطمئنان على أمواله

كذلك في  النص علیهولذا نجد هذا الإلتزام یتم النص علیه في عقود الإستثمار ویتم

مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة الإستثمارات الأجنبیة كما تعمل الدول على إبرام 

متعلقة بحمایة المستثمرین الأجانب وأمواله العدید من الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف ال

.4من أي خطر من المخاطر التجاریة

.37، مرجع سابق، ص هاشمي أعمر-1

.263جع سابق، ص ، مر إقلولي محمد-2

.117، مرجع سابق، ص سي فضیل الحاج-3

.237، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد-4
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مصدره في القانون الدولي العام في إطار مسؤولیة  دأساس هذا الإلتزام یج أنكما 

جل حمایة الإستثمارات الأجنبیة أالدولة عن إخلالها بالإلتزام ببذل العنایة المعقولة من 

.1المباشرة

لعدید من المشاكل القانونیة التي تنشأ هذا الإلتزام سواءًا من حیث إلا أن هناك ا

طبیعة هذا الإلتزام أو مضمونه والأسبات التي قد تعفي الدولة من المسؤولیة عند عدم الوفاء 

.2به

ضد حكومة سیریلانكا (AAPL)وتعتبر قضیة الشركة الأسیویة للمنتجات الزراعیة 

ز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمار من التي طرحت أمام المرك 1978عام 

.3أشهر القضایا التي طرحت في هذا الشأن

الثانيالفرع 

حقوق وإلتزامات المستثمر الأجنبي

ولهذا سنتطرق ،تترتب على عاتق المستثمر الأجنبي مجموعة من الحقوق والالتزامات

ستثمر الأجنبي في عقود الإستثمار الفرع إلى مختلف الحقوق التي یتمتع بها المفي هذا 

.)ثانیا(الإلتزامات التي تقع على عاتق المستثمر الأجنبي ، ومن ثم تحدید أهم )أولا(

حقوق المستثمر الأجنبي: أولا

تمنح عقود الدولة في مجال الإستثمار للمستثمر الأجنبي مجموعة من الحقوق 

ق في تحویل رأسمال وعائداته، والحق والمتمثلة أساسا في الحق في توظیف الأجانب ، والح

.الحق في التنازل عن العقد افي التمتع بالإعفاءات الجمركیة، وأخیر 

.118، مرجع سابق، ص سي فضیل الحاج-1

.99، مرجع سابق، ص إقلولي محمد-2

.253-237، مرجع سابق، ص ص حفیظة السید الحداد-3
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:الحق في توظیف الأجانب-1

من بین الحقوق التي یتمتع بها المستثمر الأجنبي في عقود الإستثمار الحق في 

الموكلة إلیه بموجب كفاءة اللازمة لإنجاز العملیاتالتوظیف الأجانب خاصة المتمتعین ب

العقد، إلا أن هذا الحق مقید متى توفرت القدرة البشریة الوطنیة المؤهلة للقیام بمثل هذه 

.1العملیات بحیث تكون الأولویة لهم في التوظیف

:الحق في تحویل رأسمال وعائداته-2

یعتبر ضمان تحویل الأموال من أهم الإجراءات التحفیزیة التي تقوم بها الدولة 

الفائدة التي یجنیها ما المضیفة لأن عدم السماح بهذا التحویل یعتبر نوع من المصادرة ف

تحویل المبالغ المالیة التي إستثمرها في الدولة المستثمر الأجنبي إذا كان محروما من حق 

.2المضیفة، وتحویل أرباحه وعائدات إستثماره وناتج التنازل عن مشروعه أو تصفیته

المتعلق 09-16ع الجزائري على تكریس هذا الحق في الأمر رقم لذلك حرص المشر 

.3منه25بترقیة الإستثمار بموجب المادة 

تكریس هذا الضمان وإعتباره حقا مقررا لمصلحة الأجنبي، إلا أنه من وعلى رغم 

تضع قیودًا على ذلك التحویل داخل إقلیمها وذلك حسبما تتطلبه مصالحها  أنیمكن لدولة 

.4الوطنیة

.102، مرجع سابق، ص مینةرحمان أ-1

-2011الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وهران، ،سالم لیلى-2

.111، ص 2012

تستفید من ضمان تحویل ":، المتعلق بترقیة الاستثمار، السالف الذكر09-16من القانون رقم 25تنص المادة -3

...."الرأس المال المستثمر والعائدات اللازمة عنه 

-16الآلیات القانونیة لحمایة الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من خلال القانون رقم "، محمد المهدي بكراوي-4

كلیة الحقوق والعلوم ، 02العدد  ،07المجلد ،مجلة الباحث لدراسات الأكادیمیة، "المتعلق بترقیة الإستثمار09

  .1417ص  ،2020السیاسیة، جامعة باتنة،
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:الحق في التمتع بالإعفاءات الجمركیة-3

من بین الحقوق المخولة للمستثمر الأجنبي بموجب عقد الإستثمار الحق في إستیراد 

الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز المشروع الإستثماري مع إعفائه من جمیع 

.1الضرائب والرسوم الجمركیة

ي جلب المستثمرین الأجانب فلقد قام المشرع ونظرا لدور الذي تلعبه هذه الإعفاءات ف

منه 7في الفصل الثاني منه، وبالنظر للمادة 09-16الجزائري بتكریسها في القانون رقم 

نجد أن المشرع الجزائري قد خص كل الإستثمارت القابلة للإستفادة بمزایا وتحفیزات عامة 

ستثمارات ذات الطابع الخاص ومشتركة، بینما أضاف بعض المزایا والتحفیزات الأخرى للإ

كتلك المنشئة لمناصب شغل أو التي لها أهمیة خاصة في الإقتصاد الوطني، كم قسم هذه 

الحوافز إلى مرحلتین وهي مرحلة إنجاز الإستثمار حیث یستفید المستثمر الأجنبي من عدة

مشروع تحفیزات لإنجاز مشروعه، تم مرحلة الإستغلال التي تعني البدایة الفعلیة لل

.2الإستثماري

:الحق في التنازل عن العقد-4

أ تتضمن غالبیة عقود الإستثمار نصوصًا تجیز للمستثمر الأجنبي من حیث المبد

الناشئة عن العقد إلى شركة أخرى سواء كانت بالتنازل عن كل أو بعض حقوقه وإلتزاماته

.3مستقلة عنها أو تابعة لها

جنبيإلتزامات المستثمر الأ:ثانیا

أهم إلتزام یقع على عاتق المستثمر الأجنبي في عقود الدولة في مجال الإستثمار 

یتمثل في تنفیذ المشروع محل التعاقد من أجل تحقیق التنمیة الإقتصادیة لدولة، لكن هذا 

.136، مرجع سابق، ص ي محمد عبد الكریمعدل-1

مجلة العلوم ، 09"-16ضمانات وحوافز الإستثمار الأجنبي وفق قانون رقم "زروق یوسف، رقاب عبد القادر، -2

  .108ص  جامعة زیان عاشور، الجلفة،العدد الثامن، ، القانونیة والإجتماعیة

.136، مرجع سابق، ص سي فضیل الحاج-3
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، وتتمثل 1هاالإلتزام الرئیسي یتطلب مجموعة من الإلتزامات المتفرعة التي ینبغي علیه تنفیذ

:ت أساسا فيهذه الإلتزاما

:الإلتزام بالتنفیذ وفق أفضل المعاییر الدولیة السائدة-1

خیر بتنفیذ أعمال تنص العقود المبرمة بین الدولة والمستثمر الأجنبي بإلتزام هذا الأ

العقد وفق أفضل الموصفات والمعاییر العالمیة، سواء كانت هذه الأعمال إنشاء أو تورید أو 

تزام الكثیر من الإشكالات التي تعكر صفو العلاقات بین الأطراف، ، ویثیر هذا الإل2إستغلالا

إذ لا یمكن التحدید بدقة المقصود بالتنفیذ وفق أفضل المعاییر، مما یتعین على الأطراف  

.3تجنب إستعمال العبارات العامة والواسعة التي تعبر عن حقیقة ومضمون هذا الإلتزام

الشأن، قضیة ء التحكیم في هذا القضایا التي عرضت على قضا أهمومن 

holeaylnns أبرمت إتفاق مع شركة والتي تتلخص وقائعها في أن الحكومة المغربیة

هما وتم عرضه أمام أربع فنادق خمس نجوم، ولما ثار نزاع بینجل بناءأمریكیة من أ

نجوم ، فهل یقصد بها مستوى الفنادق ذات5إختلف الطرفان في تفسیر عبارة ،التحكیم

الخمس نجوم المعروفة في الولایات المتحدة الأمریكیة أم المقصود المستوى المعروف في 

المغرب، وقد قضت محكمة التحكیم بأن المقصود هنا هو ذلك المستوى المعروف في 

.4المغرب وقت إبرام العقد

:الإلتزام بإحترام القواعد الفنیة-2

ثماري بإحترام القواعد الفنیة السائدة الإستیلتزم الطرف الأجنبي في تنفیذه للمشروع 

وما یجري علیه العمل في إطار العلاقات الدولیة في المجال محل التعاقد، فیتم النص 

.5صراحة على هذا الإلتزام في عقود الإستثمار

.251مرجع سابق، ص ،إقلولي محمد-1

.136، مرجع سابق، ص عدلي محمد عبد الكریم-2

.236، مرجع سابق، ص قبایلي طیب-3

.139، مرجع سابق، ص عدلي محمد عبد الكریم-4

.233، مرجع سابق، ص قبایلي طیب-5
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العادیة، إلا أنه الدولیةوعلى الرغم من أن هذا الإلتزام موجود كذلك في عقود التجارة

، إذ أنه متفرع من الإلتزام الجوهري الواقع على عاتق المستثمر الأجنبي یبقى متمیزا عنها

.1وهو الإلتزام بتحقیق التنمیة الإقتصادیة للدولة المتعاقدة

:الإلتزام بالقیام بالحد الأدنى من الاستثمار-3

تفرض الدولة على المستثمر الأجنبي المتعاقد معها الإلتزام بضرورة القیام بإستثمارات 

طراف في العقد والهدف من هذا دة یتم تعیین مقدارها في خلال مدة معینة یتفق علیها الأمحد

الإستثمار والتأكد من أن الهدف من وراء إبرام هذا العقد والمتمثل الإلتزام هو تحقیق فعالیة 

.2في التنمیة الإقتصادیة في سبیله إلى التجسید

ى أنه خلال الخمس سنوات وعلى سبیل المثال تنص بعض عقود الإستثمار عل

فاق مبلغ محدد من المال بغرض ثماري یلتزم المستثمر الأجنبي بإنالأولى من المشروع الإست

.3إنجاز نسبة معینة من المشروع الإستثماري

:إلتزام المستثمر الأجنبي بإعلام الدولة المتعاقد-4

ام بضرورة إعلام من بین الإلتزامات التي تقع على عاتق المستثمر الأجنبي الإلتز 

الدولة أو أحد الأجهزة التابعة لها بكل المعلومات المتعلقة بالمشروع الإستثماري ویجد هذا 

الإلتزام مصدره في عقود الإستثمار وفي التشریعات الوطنیة المتعلقة بالإستثمار، ویعتبر هذا 

، فیحق لدولة 4في نفس الوقت لدولة المضیفةعلى المستثمر الأجنبي حق المفروضالإلتزام 

أو الأجهزة التابعة لها الحصول على مختلف المستندات والوثائق، الخطط وكذلك التقاریر 

الدوریة عند سیر المشروع الاستثماري ویسمح هذا الإلتزام لصاحب المشروع الحصول على 

.206، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد-1

.237، مرجع سابق، ص قبایلي طیب-2

.208، مرجع سابق، ص سید الحدادحفیظة ال-3

.146، مرجع سابق، ص سي فضیل الحاج-4
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ولقد نص 1مختلف التجهیزات، وتفقد المصانع وهذا ما نجده في مجال الأشغال العمومیة

المتعلق 09-16من القانون رقم  4و 32/3رع الجزائري على هذا الإلتزام في المادة المش

.2بترقیة الإستثمار

ویمكن النص في عقد الإستثمار على حق الدولة في المطالبة بفسخ العقد في حالة 

.3إخلال المستثمر الأجنبي بهذا الإلتزام

:ة المحلیةلالإلتزام بتشغیل وتكوین الید العام-5

ب العمالة المحلیة وذلك من أجل لبا ما تتضمن عقود الدولة شرطا خاصا بتدریغا

.4لالها محل العمالة الأجنبیةإح

أي أنه یساهم في خلق مناصب شغل من خلال مشروعه الإستثماري مما یساعد في 

.5القضاء على البطالة

بتحقیق نتیجة، إلتزام وذهب جانب كبیر من الفقه إلى إعتبارها هذا الإلتزام على أنه 

.6المستثمر من المسؤولیة بأنه بذل العنایة المعقولة بهذا الشأن هربیتحتى لا 

الثانيالمبحث 

عقود الدولة في مجال الاستثمار بالنظرخصوصیة

إلى الشروط المدرجة فیها

جانسة، فمن تبرم عقود الدولة في مجال الاستثمار بین أطراف من طبیعة غیر مت

وصفها شخص من أشخاص القانون الدولي العام أي صاحبة ة طرفا فیها بجهة نجد الدول

.256مرجع سابق، ص إقلولي محمد،-1

.، سالف الذكرالمتعلق بترقیة الإستثمار،09-16من القانون رقم  4و 32/3المادة أنظر -2

.108، مرجع سابق، ص رحمان أمینة-3

.141، مرجع سابق، ص عدلي محمد عبد الكریم-4

.259مرجع سابق، ص إقلولي محمد،-5

.141، مرجع سابق، ص عدلي محمد عبد الكریم-6
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رفا ثاني فیها بوصفه شخص من نجد المستثمر الأجنبي طأخرىسلطة وسیادة ، ومن جهة 

.أشخاص القانون الداخلي

والطبیعة الغیر متجانسة للأطراف ستؤدي حتما إلى الإختلال في التوازن العقدي ، 

من شأنها ي تتمتع بمركز سیادي یخول لها إتخاذ بعض الإجراءات التي لاسیما أن الدولة الت

.یهدد نجاح المشروع الاستثماريخطرا الإخلال بالتوازن العقدي وهذا سیشكل 

وعلى الرغم من ذلك فالمستثمر الأجنبي وبما یتمتع به من قوة إقتصادیة إستطاع أن 

الشروط والمتمثلة أساسا في شرط یعید التوازن للعقد وذلك من خلال فرضه لمجموعة من

.الثبات التشریعي وشرط اللجوء إلى التحكیم

في مجال الاستثمار لمثل هذه الشروط یضفي علیها طابعا وتضمین عقود الدولة 

.خاصا عن باقي العقود المعتادة

ثم )المطلب الأول(إنطلاقا من هذا سنتطرق في هذا المبحث لشرط الثبات التشریعي 

)المطلب الثاني(اللجوء إلى التحكیم نطرق لشرط

الأولالمطلب 

إدراج شرط الثبات التشریعي في عقود الدولة في مجال الاستثمار

تضمین هذه  علىعقود الاستثمار مع الدولة ص المستثمر الأجنبي عند إبرامه لیحر 

لات رض الحد من سلطة الدولة ومنعها من تطبیق التعدیبغط الثبات التشریعي العقود شر 

.والتغیرات التي تطرأ على قوانینها الوطنیة في المستقبل على هذه العقود

مرین الأجانب من ونظرا لأهمیة هذا الشرط بالنسبة لدولة بإعتباره وسیلة لجذب المستث

.من جهة أخرى1انة من الناحیة القانونیة للمستثمر الأجنبيجهة وإعتباره ضم

1-ZOUAIMIA Rachid, « Réflexions, sur la sécurité juridique de l’investissement

étranger en Algérie », Revue Académique de la Recherche Juridique, Faculté de droit

université de Bejaia, N° 01, 2010, p 06.
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، ومن ثم )ولالفرع الأ (شرط الثبات التشریعي إرتأینا إلى ضرورة تحدید المقصود ب

.)الفرع الثاني(التطرق إلى تكریس هذا الشرط في القانون الجزائري 

الفرع الأول

المقصود بشرط الثبات التشریعي

)أولا(لتحدید المقصود بشرط الثبات التشریعي علینا التطرق إلى تعریف شرط الثبات 

).ثانیا(ر المختلفة لهصو وتحدید ال

تعریف شرط الثبات التشریعي: أولا

لقد أصبحت شروط الاستقرار التشریعي من الشروط المألوفة في عقود الدولة على 

.1العموم، وعقود الاستثمار على الخصوص

ویقصد بشروط الثبات التشریعي تلك الشروط التي تتعهد بموجبها الدولة بعدم تطبیق 

ولقد عرفه ، 2الذي تبرمه مع الطرف الأجنبيأي تشریع جدید أو لائحة جدیدة على العقد

شرط الاستقرار یهدف إلى منع الطرف المضیف من تعدیل ":كما یليLALIVEالفقیه 

.3"لصالحه القانون الواجب التطبیق على العقد الذي یتولى معادلة المفاهیم التعاقدیة

تعاقدة وإمتناعها فالهدف من إدراج هذه الشروط هو تجمید النظام القانوني لدولة الم

مصالح لائحة تنظیمیة من شأنها المساس بعن إتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قانون أو

.4المستثمر الأجنبي، وبالتوازن العقدي في تاریخ لاحق على توقیع العقد

المجلة النقدیة للقانون ،"شروط الاستقرار التشریعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار "، إقلولي محمد-1

.98، ص 2006، 01عدد  ،، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزووالعلوم السیاسیة

مار الأجنبي في الدول النامیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، ، النظام القانوني للإستثقصوري رفیقة-2

.191، ص 2011تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

، )ائریةدراسة مقارنة تطبیقیة لبعض عقود الاستثمار الجز (روط الاستقرار في عقود الاستثمار، ششنتوفي عبد الحمید-3

.65، ص 2009جامعة  تیزي وزو، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع تحولات الدولة، 

دور شرط الثبات التشریعي المدرج في عقود الاستثمارات في حمایة المستثر الأجنبي، عقود البترول "كسال سامیة، -4

، ص 2006،لعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةكلیة الحقوق وا، 03عدد ، مجلة الحقوق والحریات،"نموذجا

179.
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الإشارة إلى أن هناك فرق بین شرطي الثبات وعدم المساس بالعقد بحیث یقصد وتجد 

تعهد الدولة بعدم تعدیل العقد بإرادتها المنفردة بإستعمال المزایا بشرط عدم المساس بالعقد

.1بإعتبارها سلطة تنفیذیةالتي تتمتع بها 

أما شرط الثبات التشریعي فیقصد به تعهد الدولة بعدم تطبیق أي تشریع جدید على 

.2العقد الذي أبرمته مع المستثمر الأجنبي

فیمكن القول أن شرط عدم المساس بالعقد یحمي المستثمر الأجنبي من الدولة 

مر الأجنبي الثبات التشریعي فیوفر الحمایة للمستثبوصفها سلطة تنفیذیة أما بالنسبة لشرط 

.وصفها سلطة تشریعیةمن الدولة ب

من الموجود بین هذین الشرطین من الناحیة النظریة إلا أنه وبالرغم من الإختلاف

ة إلى عدم ط الثبات التشریعي تهدف في النهایو یختفي فشر الناحیة العملیة هذا الإختلاف 

تسعى إلى عدم تطبیق التعدیلات الجدیدة للقانون علیه، كما أن المساس بالعقد، إذ أنها

.3شروط الثبات ذاتها لا تحقق الأمان القانوني إلا إذا كان من غیر الممكن المساس بها

شرط الثبات التشریعيصور:ثانیا

:روط الثبات التشریعي صورتین وهماتأخذ ش

:الشروط التشریعیة-1

، والتي یمكن أن تكون 4عیة في إطار قانون الدولة المتعاقدةیر ترد شروط الثبات التش

عامة تخص كامل التشریع، أو خاصة تتعلق ببعض مجالات النشاط، كما قد یكون هذا 

، مجلة الحقیقة، 18العدد  ،"تكییف بنود الاستقرار التشریعي وتقییم دورها في عقود الدولة"عدلي محمد عبد الكریم، -1

  .189ص ، 2011،أدرار ،أحمد درایةجامعة 

.326، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد-2

.327، ص سابق، مرجع د الحدادحفیظة السی-3

.44، مرجع سابق، ص ي أعمرمهاش-4
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الدولة بعدم تطبیق أي قانون جدید على هذا العقد، أو نسبیا أي الثبات مطلقا بحیث تلتزم 

.1عدم تطبیق القوانین التي لا تخدم المستثمر الأجنبي فقط وتعرض مصالحه للخطر

عمل الدولة على إدراج هذه الشروط في نصوص التشریعیة، وهو ضمانة للطرف فت

.2قبلالأجنبي ضد أي تغیرات في تشریعات الدول المضیفة في المست

:الشروط التعاقدیة-2

وهي تلك الشروط التي یتم الاتفاق علیها بین الدولة والمستثمر الأجنبي عند إبرام عقد 

الاستثمار، والتي تنص على أن العقد سیخضع للقانون المتفق علیه وبالحالة التي كان علیها 

طرأت على هذا وقت إبرام هذا العقد فلا تطبق علیه مختلف التعدیلات والتغیرات التي 

القانون، وتستند هذه الشروط إلى النصوص القانونیة القائمة في قانون دولة والتي تنص على 

.3منح المستثمر جمیع الضمانات الاستثنائیة الواردة في هذا القانون

مدة العقد، بحیث لا یمكن لها طوال یدها بغللتزم الدولة ومن خلال هذه الشروط ت

.4ییر للقانون الواجب التطبیق على العقدإجراء أي تعدیل أو تغ

الفرع الثاني

الجزائرتكریس شرط الثبات التشریعي في 

في  للإستثمارالأجانب ودفعهم ینسعیا من الدولة الجزائریة في جذب المستثمر 

، وأیضا )أولا(الجزائر، حرصت على تكریس شرط الثبات التشریعي على المستوى التشریعي 

.)ثانیا(تفاقي على المستوى الإ

.97مرجع سابق، ص ،"شروط الاستقرار التشریعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار "، إقلولي محمد-1

حث للدراسات مجلة الأستاذ البا،"شرط الثبات كضامنة للمستثمر الأجنبي في الجزائر"حدیدي عنتر، عكروم عادل، -2

، 2017المجلد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، عدد الثامن، ، القانونیة والسیاسیة

  .291ص 

  .94ص ، مرجع سابق، شنتوفي عبد الحمید-3

.291مرجع سابق، ص حدیدي عنتر، عكروم عادل، -4
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على المستوى التشریعي : أولا

الاستثمار في الجزائر بدایة بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونیة المنظمة لعملیة 

لا تطبق ":منه على39والذي نص في المادة ،121-93من المرسوم التشریعي رقم 

ت المنجزة في إطار هذا تقبل على الاستثماراالإلغاءات التي قد تطرأ في المس عات أوالمراج

."، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحةالتشریعيالمرسوم

:جاء فیهاالمتعلق بتطویر الإستثمار والتي 032-01من الأمر رقم 15المادة  وكذا

لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الإستثمارات المنجزة في "

".ا طلب المستثمر ذلك صراحةالأمر إلا إذهذا إطار 

22ر والذي جاء بالمادة المتعلق بترقیة الاستثما093-16وصولا إلى القانون رقم 

ة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ جعلا تسري الآثار الناجمة عن مرا":التي تنص

ك مستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذل

".صراحة

وبشكل صریح شرط الثبات التشریعي في مختلف المشرع الجزائري قد كرسیتبین أن

النصوص القانونیة المتعلقة بالاستثمار، فالتعدیلات والتغیرات التي تطرأ على قانون 

، فیبقى العقد خاضعا للقانون الساري رم في ظله عقد الاستثمار لا تطبقالاستثمار الذي أب

.ء إبرامهالمفعول أثنا

لا تسري علیها 4 03- 01رقم  الأمرفعلى سبیل المثال العقود التي أبرمت في ظل 

.095-16رقم  القانونالتعدیلات التي طرأت على هذا القانون بموجب 

.یة الاستثمار، السالف الذكر، المتعلق بترق12-93المرسوم التشریعي رقم -1

.، المتعلق بتطویر الاستثمار، السالف الذكر03-01الأمر رقم -2

.، المتعلق بترقیة الاستثمار، السالف الذكر09-16القانون رقم -3

.، المتعلق بتطویر الاستثمار، السالف الذكر03-01الأمر قم -4

.السالف الذكر، المتعلق بترقیة الاستثمار،09-16القانون رقم -5
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للمستثمر  حالثبات التشریعي فحسب، بل منشرطولم یكتفي المشرع الجزائري بتكریس

ذا كانت التعدیلات والتغیرات أو المراجعات في الأجنبي تحفیزا إضافیا، ففي حالة ما إ

.1صالحه، في هذه الحالة یطبق هذا القانون على المستثمر الأجنبي إذا طلب بذلك

تفاقيعلى المستوى الإ :ثانیا

لم یكتفي المشرع الجزائري بتكریس شرط الثبات في النصوص الوطنیة المنظمة 

التي تم إبرامها بین الدولة الجزائریة والمستثمر للاستثمار، بل تم تضمینها في مختلف العقود 

أبرمتها مع المستثمرین الأجانب والتي تضمنت هذا الشرط، التيالأجنبي فمن بین العقود

نجد على سبیل المثال إتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الدولة الجزائریة وشركة أوراسكوم 

 ةالقوانین والتنظیمات المستقبلیإذا تضمنت"على أنه 6/2حیث نصت المادة 2تیلكوم

للدولة الجزائریة نظام إستثمار أفضل من النظام المقرر في هذه الاتفاقیة، یمكن لشركة أن 

تستفید من هذا النظام شریطة إستفاء الشروط المقررة في هذه التشریعات أو تنظیماتها 

الوكالة الوطنیة لتطویر من إتفاقیة الاستثمار الموقعة بین6كما نصت المادة ، "التطبیقیة

:نهعلى أ 3(A.C.C)الاستثمار القائمة لحساب الدولة الجزائریة والشركة الجزائریة للإسمنت

و المذكور أعلاه  2001أوت  20المؤرخ في 03-01مر رقم من الأ15طبقا للمادة "

لامتیازات یكون لها أثر على ااءات التي قد تطرأ في المستقبل لنفإن المراجعات أو الإلغ

."المحددة في الاتفاقیات الحالیة

.184مرجع سابق، ص كسال سامیة،-1

تیلكوم الجزائر، مصادق علیها بموجب أوراسكومالاستثمارات ودعمها ومتابعتها و إتفاقیة إستثماریة بین وكالة الترقیة -2

دیسمبر 26، صادر في 80، عدد  ج ج ، ج ر2001دیسمبر 20، مؤرخ في 416-01المرسوم التنفیذي رقم 

2001.

شركة ذات أسهم ، ج ر (A.C.C)إتفاقیة إستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والشركة الجزائریة للإسمنت -3

.2004نوفمبر 13، صادر في 72عدد ج ج 



خصوصیة عقود الدولة في مجال الإستثمارالفصل الثاني

-62-

المطلب الثاني

إدراج شرط التحكیم في عقود الدولة في مجال الاستثمار

على الرغم من تعدد الوسائل التي من الممكن أن یلجأ إلیها الأطراف في عقود 

صل في هم الناشئة عنها، فإن التحكیم یعتبر من أهم وسائل الفتالاستثمار لتسویة منازعا

.المنازعة الإستثماریة

إذ أن وجود الدولة طرفا في العقد یجعل المستثمر في حاجة إلى ضمانات قضائیة 

عدم تثمر یرفض اللجوء للقضاء الداخلي، لإتسامه بعدم الحیاد للحمایة إستثماراته، فالمس

.إستقلاله عن الدولة التي یتنازع معها

تسویة المنازعات الناشئة عن عقود الدولة في ولإستعاب نظام التحكیم كآلیة فعالة في 

ومن ،)الفرع الأول(مجال الاستثمار سنتطرق إلى تحدید المقصود بالتحكیم التجاري الدولي 

الفرع (القضاء الطبیعي لحسم هذه المنازعات  هثم عرض أهم المبررات التي جعلت من

.)الثاني

الفرع الأول

المقصود بالتحكیم التجاري الدولي

إلى تعریف التحكیم التجاري سنتطرق صود بالتحكیم التجاري الدولي قحدید الملت

.)ثانیا(، ومن ثم التطرق لإظهار الأنواع المختلفة له )أولا(الدولي 

تعریف التحكیم التجاري الدولي: أولا

"یمكن تعریف التحكیم بأنه نظام قضائي خاص، یختار فیه الأطراف وبإرادتهم :

بمقتضى إتفاق مكتوب مهمة الفصل في المنازعات التي نشأت، او قد قضاتهم، ویخولهم
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تنشأ بینهم بخصوص علاقتهم العقدیة أو الغیر العقدیة، وفقا لمبادئ وأحكام القانون 

.1"والعدالة، بإصدار حكم ملزم یفصل في النزاع

ائي، یلجأ إلیه ئل حسم المنازعات وهو طریق إستثنأحد وسا"بأنه  كذلك یعرف

رع، محیدین بذلك اف النزاع بإرادتهم الحرة الواعیة المختارة، بناءا على إجازة المشأطر 

.ا لصالح التحكیمطریق القضاء جانب

إما بشرط وقد یتم اللجوء إلى القضاء في بعض المسائل، ویتم إختیار هذا الطریق

بصدور حكم تحكیم، أملین إیجاد حل لنزاعهم بعیدًا عن المماطلة الالتحكیم أو بمشارطة 

.2"ملزم ونهائي

وعلیه یمكننا القول أن التحكیم هو قضاء خاص لا ینافس قضاء الدولة بل مكمل له، 

.3المتنازعین حریة اللجوء إلیه عوضا عن القضاء العادي للفرقاءیترك 

ونستخلص مما سبق أن التحكیم في منازعات عقود الدولة في مجال الاستثمار على 

ة المضیفة والمستثمر الأجنبي على أن یتم طرح النزاعات الناشئة عن انه إتفاق بین الدول

.العقد المبرم بینهما على محكم أو أكثر لیفصلوا فیها بحكم ملزم لهم

.أنواع التحكیم:ثانیا

نظر إلیه منها، فمن حیث إلزامیتهییتخذ التحكیم أنواع عدیدة حسب الزوایا التي

ه أو الجهة التي تتولى الفصل في ، ومن حیث تنظیمإختیاري وإجباريینقسم إلى تحكیم

27، التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة بین قانون التحكیم المصري رقم لزهر بن سعید، كرم محمد ریدان النجار-1

، دار الفكر العربي، الإسكندریة، 2008لسنة 09وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري رقم 1994نة لس

.28، ص 2010

.24، ص 2010، ، عمانع الدولي، دار الثقافة، التحكیم في عقود الدولة ذات الطابمراد محمود الموجودة-2

.17، ص 2010ه، الجزائر، ، دار هوممنازعات عقود الاستثمار، التحكیم في حسان نوفل-3
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حر ومؤسسي، ومن حیث مكانه ومعیار دولیته إلى تحكیم وطني ودولي النزاع إلى تحكیم 

.2، فضلا عن وجود أنواع أخرى1وأجنبي

):الاجباري(التحكیم الاختیاري والالزامي -1

:التحكیم الإختیاري-

طان الإرادة ، بحیث یتم الاتفاق بین أطراف یتم بإرادة أطراف النزاع وفقا لمبدأ سل

النزاع على إحالة ما ینشأ بینهم من خلاف على التحكیم، وذلك بمحض إرادتهم دون أن 

أي أن لدى الخصوم الحریة ،یكونوا ملزمین بالتحكیم كوسیلة لحل الخلافات التي تنشأ بینهم

اء العادي دون أن یكونوا ملزمین بین إختیار التحكیم كل الخلافات القائمة بینهم وبین القض

، وبالرغم من لجوء الأطراف إلى هذه الوسیلة بمحض إرادتها الحرة، إلا 3بإختیار أي منهما

أن الواقع العملي شهد أحیانا تحكیما إختیاریا یضطر أحد الطرفین إلى قبوله بسبب القوة 

لما یقدمه من تمویل، ومع الإقتصادیة للطرف الآخر، أو حاجته إلى إبرام العقد الأصلي معه 

.4ذلك یعتبر تحكیما إختیاریا

:التحكیم الإجباري-

هو تحكیم مفروض على الأطراف، حیث لا یكون لإرادة الأطراف أي تدخل في 

المشرع اللجوء إلى التحكیم ویترك  ضفر یاللجوء إلیه، وتوضع له قواعد تنظم أحكامه، وقد 

.5اءات التحكیم وتحدید القانون الواجب التطبیقالمحكمین وتعین إجر حریة إختیار للخصوم 

.412، مرجع سابق، ص سي فضیل الحاج-1

.....ومن هذه الأنواع التحكیم الإلكتروني، التحكیم القضائي الإقلیمي، التحكیم البحري، التحكیم العمالي-2

یعات في الدول العربیة ، دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشر خالد كمال عكاشة-3

.53، ص 2014، دار الثقافة، عمان، (ICSID)قیات الدولیة وخصوصیة مركز واشنطن افتوالأجنبیة والإ

.284، مرجع سابق، ص والي نادیة-4

.33، مرجع سابق، ص مراد محمود الموجودة-5
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:تحكیم حر ومؤسسي-2

هو الذي یتولى الأطراف إقامته في نزاع معین ویكون لهم -الخاص–التحكیم الحر -

.1مطلق الحریة في إختیار المحكمین والقواعد والإجراءات التي تطیق بشأن هذا النزاع

تحكیم خصوصا في مجال العلاقات نظرا لأهمیة وضرورة ال:التحكیم المؤسسي-

الإقتصادیة، مما إقتضى قیام مؤسسات وهیئات ومراكز متخصصة في مجال التحكیم 

بما تملكه من إمكانیات علمیة وفنیة مادیة وعملیة ولوائحها الخاصة في إجراءات

المؤسسي نظرا لما تحققه من مزایا نسبة اللجوء إلى التحكیم ، ولقد زادت 2التحكیم

.3عدیدة

ولقد تم إنشاء العدید من هذه الهیئات سواء على المستویات الإقلیمیة أو الدولیة 

.4كالمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، مركز القاهرة الإقلیمي

:التحكیم الوطني والدولي-3

هو ذلك النوع من التحكیم الذي تتصل فیه جمیع عناصره بدولة واحدة :التحكیم الوطني-

جنسیة المحكمین، القانون الواجب ، موضوع النزاع، جنسیة الخصوم، 5دون غیرها

.التطبیق، المكان الذي یجرى فیه التحكیم

هو الذي ینتمي بعناصره المختلفة لأكثر من دولة، ویثیر عدة صعوبات :التحكیم الدولي-

مثل القانون الواجب التطبیق على إتفاق التحكیم وإجراءاته، وموضوع النزاع، وتحدید

.6في التحكیم الوطنيلا وجود له امكان التحكیم، وجنسیات المحكمین، وهذ

.18، مرجع سابق، ص حسان نوفل-1

مار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ني والقانون الأجنبي في عقود الاستث، التوفیق بین القانون الوطصراح ذهبیة-2

.86، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، تخصص قانون تعاون الدولي، 

، أثر التحكیم في عقود الاستثمار الدولي، مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لحل حسین فریحة-3

.257، ص 2014ماي ،  7و 6، یومي 1النزعات، جامعة الجزائر 

.87، مرجع سابق، ص صراح ذهبیة-4

.155، مرجع سابق، ص رحمان أمینة-5

.37، مرجع سابق، ص مراد محمود الموجودة-6
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:وهناك عدة معاییر لتمییز التحكیم الدولي عن غیره وهي

یتمثل في مكان التحكیم :المعیار الجغرافي

یتمثل في تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم :المعیار القانوني

التحكیم بالتجارة طریق یتمثل بتعلق العقد المراد تسویته عن : ديالمعیار الإقتصا

.الدولیة

مصالح التجارة الدولیة حیث لنزاع بلجزائري التحكیم دولیا إذا تعلق اویعتبر المشرع ا

تحكیم دولیا، بمفهوم یعد ال":1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1039تنص المادة 

ذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الإقتصادیة لدولتین على ن، التحكیم الهذا القانو

."الأقل

الفرع الثاني

الدولة في مجال الاستثمارمبررات اللجوء إلى التحكیم في منازعات عقود

إلى فضل أطراف عقود الاستثمار اللجوء إلى التحكیم لفض منازعاتهم وهذا راجع ی

وبعض )أولا(هذا النوع من العقود ي تتماشى معتمتع بها والتا التي یمجموعة من المزای

2وذلك بعكس القضاء الوطني التي لا یطمئن إلهیا المستثمرالآلیةالآخر یتعلق بحیاد هذه 

وبعضها الآخر یتعلق بكون التحكیم ضمانة إجرائیة لكونه إحدى وسائل إجتذاب ،)ثانیا(

.3الإستثمار الأجنبي

23، صادر في 21عدد ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

2008أفریل 

.420، مرجع سابق، ص سي فضیل الحاج-2

، الفعالیة الدولیة لتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولیة، دراسة في ضوء أحكام التحكیم بشار محمد الأسعد-3

.18، ص 2009والإتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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.طبیعة منازعات عقود الدولة في مجال الإستثمارمزایا التحكیم تتناسب مع: أولا

عات بمجموعة من ن الآلیات الأخرى لتسویة المناز یتمیز التحكیم عن غیره م

.الخصائص والمزایا كسرعة الإجراءات والسریة والتخصص وغیرها من المزایا الأخرى

ي منازعات نفرد بها التحكیم تجعل منه الوسیلة المثلى للفصل فوهذه المزایا التي ی

.نظرا لتناسبه مع الطبیعة الخاصة لهذه العقودعقود الدولة في مجال الإستثمار 

:وتتمثل هذه المزایا فیما یلي

:السرعة في الإجراءات-1

یتمیز التحكیم عن القضاء العادي بالقدرة على الفصل في المنازعة المعروضة علیه 

قود الاستثمار التي تقتضي هذه في وقت أقل، وهو ما یحتاجه الفصل في المنازعات ع

، وترجع العدالة السریعة 1لتفادي الخسارة في عقد الاستثمار ذاته والمتعلق بالتنمیةالسرعة

:التي یقدمها التحكیم إلى عاملین وهما

هو إلزام المحكم على حسم النزاع في فترة زمنیة قصیرة یحددها الأطراف الأول

حه ومواثیقه عادة ما تحدد مدة یجب ألا یتجاوزها المحكم كأصل عام، فقوانین التحكیم ولوائ

.2عند إصدار قراره، بل وتسمح للأطراف بتعدیل هذه المدة في حالة الإتفاق على ذلك

فیتمثل في أن التحكیم نظام للتقاضي من درجة واحدة فالحكم الثانيأما العامل 

طعن علیه بأي طریق منمحكم یتمتع بحجیة الأمر المقضي ولا یجوز الالصادر عن ال

طرق الطعن مع إمكانیة رفع دعوى البطلان بشأنه ولأسباب الواردة حصرا في القانون مع 

.3مراعاة أن الطعن بالبطلان لا یوقف تنفیذ حكم التحكیم كأصل عام

.421، مرجع سابق، ص جسي فضیل الحا-1

.19، الفعالیة الدولیة لتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولیة، مرجع سابق، ص بشار محمد الأسعد-2

، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، حفیظة السید الحداد-3

.18، ص 2004
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وبخصوص سرعة إجراءات التحكیم مقارنة بالإجراءات القضائیة المعتادة فإن إختیار 

القدرة على فهم المشاكل المعروضة في مجال الاستثمار یمنحهملمختصین المحكمین وا

.1علیهم والتي في أغلبها ذات طابع فني وتقني وهذا ما یسهل إیجاد الحلول لها

:سریة التحكیم-2

یتسم التحكیم بقدر كبیر من السریة حیث أن المعلومات تبقى سرًا بین الأطراف 

هم، بالإضافة إلى عدم نشر یمثلملأطراف أو ور الجلسات إلا من قبل احضوالمحكم، وعدم 

، والأطراف في عقود الإستثمار یرغبون في عدم معرفة 2حكام إلا بموافقة أطراف النزاعالأ

المنازعات الناشئة بینهم وأسبابها ودوافعها، نظرا لما قد تؤدي إلیه هذه المعرفة من المساس 

.3بمراكزهم المالیة أو الإقتصادیة

:متخصصالتحكیم قضاء -3

التحكیم قضاء متخصص لأنه یكفل المعرفة والخبرة مع توسیع مجالات الإستثمار 

الأجنبي حیث یكون المحكمون على أعلى مستوى من الكفاءة العلمیة والعملیة في المنازعات 

به من الإحاطة بأعراف وعادات العقود محل وما یمتاز ،تم إختیارهم للفصل فیهایالتي 

ات التي تحدد بها العقود وتجري بها المراسلات بین الأطراف ومما لا شك النزاع وكذلك اللغ

ومما .فیه أن وجود قضاء متخصص من شأنه أن یحقق عدالة تحقق رغبات الأطراف

الأطراف على العموم هم الذین یختارون المحكمین وحتما  أن یساعد على ذلك هو

.4یة محل النزاعخصوصیة القضختارون أنسب المحكمین الذین تحتاجهاسی

.421رجع سابق، ص ، مسي فضیل الحاج-1

.39، مرجع سابق، ص مراد محمود المواجدة-2

.20، الفعالیة الدولیة لتحكیم في منازعات عقود الإستثمار الدولیة، مرجع سابق، ص بشار محمد الأسعد-3

ي القانون ، التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات في مجال الاستثمار، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فمنى بوختالة-4

.81، ص 2014-2013، قسنطینة، 1العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
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:حریة الأطراف في ظل التحكیم-4

مرونة التحكیم للمتنازعین بتشكیله على النحو المناسب لهم لأنه ینفر من تسمح 

، فلهم أن لا الحریة في إختیار نوع التحكیمالقوالب الجامدة، حیث یكون لتلك الأطراف أو 

التحكیم المجال أمام إرادة یفسحخاصًا أو تحكیما مؤسسیا، كمایختاروا إما أن یكون التحكیم 

والقانون الذي یطبقه المحكمون على إتفاق .الأطراف في إختیار مكان إنعقاد التحكیم وزمانه

.1التحكیم وموضوع المنازعة محل التحكیم

تمسك المستثمر الأجنبي بشرط التحكیم:ثانیا

یتخوف من مساس إلى التحكیم لأنه عادة مااللجوءیتمسك المستثمر الأجنبي بشرط

المتعاقدة مهما تمتع بالحیاد والاستقلال عن  للدولة ها، فالقضاء الوطنيئالدولة بحیاد قضا

خیرة طرفا في منازعة مع متعاقد أجنبي تتعلق الدولة ذاتها، فإنه حینما تكون هذه الأ

لحیاد من الصعوبة للقضاء الوطني إلتزام اتصادیة والإجتماعیة للدولة، فإن بالمصالح الإق

بینه وبین الدولة المتعاقدة، خاصة بالنظر للضغوطات التي الموجودةبالنظر للصلة الوثیقة

.2تمارسها من أجل التأثیر على الحكم أنمكن للدولة ی

بالإضافة إلى الحصانة القضائیة التي تتمتع بها الدولة بإعتبارها صاحبة سیادة والتي 

نظر في المنازعات التي تكون الدولة الن مأخرى القضاء الوطني لأیة دولة ل یدغبتسمح 

طرفا فیها، فمثل هذا الأمر قد یؤدي إلى إهدار الحقوق الخاصة بالمستثمر الأجنبي في حالة 

ما حاول رفع قضیته أمام قضاء دولة أخرى الذي سوف یحترم حصانة الدولة خاصة إذا 

حصانتها ح للدولة بالتمسك بلعامة التي تسمكانت هذه المنازعة تتعلق بمزایا السلطة ا

.3السیادیة

.20، الفعالیة الدولیة لتحكیم في منازعات عقود الإستثمار الدولیة، مرجع سابق، ص بشار محمد الأسعد-1

.41، مرجع سابق، ص هاشمي أعمر-2

.33حكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص ، الموجز في النظریة العامة في التحفیظة السید الحداد-3
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التحكیم ضمانة إجرائیة لتشجیع الاستثمار:ثالثا

الإستثمار یتمثل الدافع من وراء قبول الدول النامیة بالتحكیم كوسیلة لفض منازعات

التي تنشأ بینها وبین المستثمر الأجنبي في تشجیع وجذب المستثمرین الأجانب لإبرام عقود 

الضمانات الإجرائیة التي یبحث  أهمذ یعتبر إدراج شرط اللجوء إلى التحكیم من الاستثمار، إ

، وعادة ما یرتاح المستثمر إلى قضاء التحكیم الذي أصبح هو 1عنها المستثمر الأجنبي

.2القضاء الطبیعي في هذا المجال

على جذب الاستثمارات الأجنبیة، فقد أقرت التحكیم كوسیلة لفض وحرصا من الدول

في هذا الإطار فقد كرس المشرع الجزائري مبدأ التحكیم في تسویة ف .3لمنازعات الإستثماریةا

4تعلق بترقیة الإستثمارالم09-16من القانون رقم 24المادة منازعات الإستثمار وذلك في 

لة الجزائریة یتسبب فیه جنبي والدو یخضع أي خلاف بین المستثمر الأ":والتي تنص على 

أو یكون بسبب إجراء إتخذته الدولة الجزائریة في حقه للجهات القضائیة ، المستثمر

طراف أبرمتها أو متعددة الأالجزائریة المختصة إقلیمیا، إلا في حالة وجود إتفاقیات ثنائیة

الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة أو التحكیم، أو في حالة وجود إتفاق مع المستثمر 

."طرفین بالاتفاق على تحكیم خاصینص على بند تسویة یسمح لل

یتبین من خلال هذه المادة أن الجهات القضائیة الجزائریة وكأصل عام هي التي 

وجود إتفاقیة ثنائیة أو متعددة تنظر في المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار لكن في حالة 

نص ثمر الأجنبي یاص بینها وبین المستالأطراف أبرمتها الجزائر، أو في حالة وجود إتفاق خ

.منها هذا الاختصاص ویخول لقضاء التحكیمسلبیفعلى التحكیم 

  .33ص  السابق، المرجع ،، حفیظة السید الحداد-1

.24، الفعالیة الدولیة لتحكیم في منازعات عقود الإستثمار الدولیة، مرجع سابق، ص بشار محمد الأسعد-2

.24، المرجع نفسه، ص بشار محمد الأسعد-3

.یة الإستثمار، سالف الذكر، المتعلق بترق09-16القانون رقم -4
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خاتمة

تمثل عقود الدولة في مجال الإستثمار تلك الطائفة من العقود المبرمة بین الدولة 

بإعتبارها شخص من أشخاص القانون العام أي صاحبة سلطة وسیادة، ومستثمر أجنبي 

غیر المتجانسة للأطراف خاص سواء كان شخص طبیعي أو معنوي، وهذه الطبیعة ال

التي یحرص المستثمر الأجنبي على إدراجها في العقد، ، بالإضافة إلى الشروط المتعاقدة

لاسیما شرط الثبات التشریعي الذي یهدف لمنع السلطة التشریعیة لدولة الضیفة من إجراء 

أي تعدیل أو تغییر على القانون الذي أبرم في ظله عقد الإستثمار، وكذا شرط اللجوء إلى 

ن النظر في المنازعات التي قد تنشأ بین التحكیم الذي یهدف لمنع قضاء الدولة المضیفة م

الأطراف خوفا من عدم حیاد قضاء الدولة المضیفة، منح لعقود الدولة في مجال الإستثمار 

.خصوصیة وذاتیة جعلتها متمیزة ومستقلة عن باقي العقود المعتادة

تحتاج لنظام خاص ولعل أهم ما یقال في شأن عقود الدولة في مجال الإستثمار أنها 

.بها یمیزها عن باقي العقود الدولیة الأخرى

:في الصدد أهمهاالاقتراحاتعلیه نقترح بعض 

یتعین تضمین النصوص الوطنیة المتعلقة بالإستثمار قدر المستطاع بماهیة عقود -1

.الدولة في مجال الإستثمار حتى لا یكون هناك خلط بینها وبین العقود الدولیة الأخرى

كذلك على الدولة الجزائریة التقلیل من التعدیلات المتكررة لنصوص القانونیة عین یت-2

المتعلقة بالاستثمار فهذا من شأنه أن یؤدي لقیام مسؤولیتها العقدیة وبالتالي دفع 

.التعویض للمستثمر الأجنبي عن الأضرار اللاحقة جراء هذه التعدیلات

د على بعدها یي مجال الإستثمار والتأكضرورة التأسیس لنظام خاص لعقود الدولة ف-3

الدولي من خلال مساهمة الهیئات الدولیة في إرساء قواعد دولیة تصبح جزءا من 

.القوانین الداخلیة للبلدان
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، 98 ج ج ، ج ر1998، یتضمن قانون المالیة لسنة 1998دیسمبر 31المؤرخ في 

).ملغى(1998دیسمبر 31صادر في 

 عدد ج ج ر ج الإستثمار،ویرطبتیتعلق،2001 أوت 20 في مؤرخ 03-01 قمر  أمر-3

 15 في المؤرخ 08-06 رقم بالأمرومتمممعدل،2001 أوت 22 في صادرة،47

.)جزئیاالملغى(2006جویلیة 19 في الصادر،47 عدد ج ج ر ج ،2006جویلیة

 عدد ج ج ر ج وقات،بالمحر یتعلق،2005أفریل 28 في مؤرخ،07-05 رقم قانون-4

 19 في المؤرخ،10-06 رقم بأمرومتمممعدل،2005جویلیة 19 في الصادر،50

 رقم والقانون،2006جویلیة 30 في الصادر،48 عدد ج ج ر ج ،2006سنةجویلیة

فیفري 24 في الصادر،11 عدد ج ج ر ج ،2013فیفري 20 في مؤرخ،13-01

، المتعلق بتنظیم نشاطات 2019دیسمبر سنة  11ي نؤرخ ف13-19والقانون رقم ،2013

.2019دیسمبر 22، الصادر في 79محروقات، ج ر ج ج عدد 



-80-

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -5

.2008أفریل 23، صادر في 21عدد  ج ج

 ج ج ر ج الإستثمار،ترقیةبیتعلق،2016سنة أوت 03 في مؤرخ،09-16القانون رقم -6

.2016سنة أوت 03 في صادر،46 عدد

V.إتفاقیات الاستثمار:

كوم یتیل مأوراسكو الاستثمارات ودعمها ومتابعتها و بین وكالة الترقیةإتفاقیة إستثمار.1

دیسمبر 20، مؤرخ في 416-01الجزائر، مصادق علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2001دیسمبر 26، صادر في 80، عدد  ج ج ، ج ر2001

إتفاقیة إستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والشركة الجزائریة للإسمنت .2

)A.C.C(2004نوفمبر 13، صادر في 72عدد  ج ج شركة ذات أسهم ، ج ر.
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، وذاتیة عن باقي العقود المعتادةتتسم عقود الدولة في مجال الاستثمار بخصوصیة

العامة الأجهزةحد أ، فهي تبرم بین الدولة أو لأطرافهاوالمستمدة من الطبیعة غیر المتجانسة 

.أخرىخاص كشخص طبیعي أو معنوي من جهة أجنبيالتابعة لها من جهة، و مستثمر 

في شرط الثبات أساساتستمد خصوصیاتها من خلال تضمینها لشروط خاصة والمتمثلة كما

التحكیم  إلىتجمید دور السلطة التشریعیة، وكذا شرط اللجوء  إلىالتشریعي الذي یهدف 

تجمید دور السلطة القضائیة  إلىالدولي الخاص بفض منازعات الاستثمار والذي یهدف 

.للدولة المضیفة

Les contrats d'Etat dans le domaine d'investissement sont

considérés comme principal outil juridique, permettre

l'accomplissement du développement économique à travers leurs

apports en capitaux, et le transfert de technologie moderne, ainsi que

les expériences et les compétences techniques vers l'Etat

contractant.

En effet, ces contrats sont distincts d'autre contrats habituels a

cause de l'hétérogénéité de ces parties contractants, puisque ils sont

conclus entre l'Etat ou l'un des ces organismes publics d'un coté, et

l'investisseur étranger privé comme personne physique ou morale

d'autre coté. Aussi ces contrats tirent leur spécificité de l'inclusion de

conditions particulières principalement représentées sur la clause de

stabilité législative qui vise gelé le rôle du l'autorité législative, et

l’exigence de l'arbitrage international pour la résolution des différents

relatifs aux investissements qui vise gelé le rôle du l'autorité judiciaire

de l'Etat d’accueil.

تثمار، التحكیم التجاري الدوليعقود الدولة، الاستثمار الأجنبي، عقود الاس:الكلمات الدالة


